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  الملخص
  

 الأشـخاص  فيهـا  يجتمع أماكن كونها إلى إضافة فهي ، المهمة الدينية المؤسسات من المقدسة العتبات تعد
 والعتبـات  ، المؤسسات هذه خلال من يتم والثقافي العبادي المستوى على الأمة تعبئة فأن ، إليها المنتمين
 العـراق  فـي   سيما لا  المقدسة العتبات تتعرض فقد ، للاعتداءات تعرضاً الأماكن أكثر من تعد المقدسة
 تجـريم  سياسـة  العقابيـة  التـشريعات  غالبية انتهجت ذلك أجل من ، والسرقة والتدنيس التخريب لجرائم

   .لها المقررة والعقوبات الاعتداء هذا صور بذلك محددة )  المقدسة العتبات ( العبادة أماكن على الاعتداء
 مـن  لابد المقدسة العتبات على الاعتداء جرائم قمع في الجنائية الحماية دور على الضوء تسليط أجل ومن
 والجـزاءات  الأمـاكن  هذه على الاعتداء جرائم بيان ثم ومن المقدسة للعتبات الجنائية الحماية ماهية بيان

)   والكويـت  ولبنان مصر ( وهي الدول من مجموعة اخترنا فقد مقارنة الدراسة أن وبما ، عليها المترتبة
   . الموضوع هذا في العراقي المشرع سياسة مع للمقارنة محلاً العقابية تشريعاتها لتكون

 
  المقدمة

  
كانت لابد أيا ذلك إن العقيدة الدينية أن وجود الأديان يعني بالضرورة وجود أماكن للعبادة وهذا أمر بديهي 

ذه الممارسة إنما تكون في مكان معين لها إن تقتضي من المؤمن بها ممارسة المظاهر المعبرة عنها ، وه
يختاره الإنسان لهذا الغرض بشكل دائم أو مؤقت ، والعتبات المقدسة هي أحدى هذه الأماكن فهي لا تقل 
أهمية عن أماكن العبادة الأخرى في الدين الإسلامي فقد كانت وما زالت العتبات المقدسة للأئمة 

  . الناس ، وتعبدهم الله تعالى وتلاقيهم وتعارفهم مهوى لأفئدة) عليهم السلام (  المعصومين
وقد كانت العتبات المقدسة على مر العصور إلى يومنا هذا محلاً للأستخفاف بها و الأعتداء عليها بشتى 

  .صور الأعتداء 
  .  موضوعاً لهذه الدراسة ) الحماية الجنائية للعتبات المقدسة (  على ذلك ارتأيت إن تكون وتأسيساً 
  

  ية البحث أهم
  
 موضـوعاً لهـذه     وصـفها  لما لهذه الأمـاكن ب      ،  أهمية كبيرة  له للعتبات المقدسة ن موضوع الحماية الجنائية     إ

رتباطها الحماية من أهمية تتمثل بالتأثير الايجابي الذي تتركه هذه الأماكن في المجتمعات المحيطة بها وذلك لا               
 ياً يؤدي إلى مد الجسور بين أبنائها في مختلف مجـالات انوحالوثيق بمعتقدات تلك الشعوب مما يخلق تلاحماً ر   
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ن مثل هذه الأماكن ليست محلاً للعبادة فقط بل هي وسيلة مهمـة للتثقيـف الفكـري            إالحياة ، فضلاً عن ذلك ف     
  .والحضاري ولوحدة الثقافة والرأي والفكر 

سبحانه وتعالى والتـدرج فـي مـدارج        كما أن التواجد في هذه الأماكن يوفر للإنسان فرصة التقرب إلى االله             
 أو  من الدروس الفقهية وما يتخللهـا مـن مـواعظ أخلاقيـة    الأستفادةكما يمكنه من  الكمال والرقي الروحيين    

  .    التفاتات ثقافية ودينية 
  

 الوسيلة الفعالـة لتحقيـق الحمايـة    وصفهاكما تتجلى أهمية الموضوع من خلال أبراز أهمية الحماية الجنائية ب   
  .) العتبات    المقدسة  ( أماكن العبادة معتقدات ومن بينهالمختلف المصالح والقيم وال

 ممـا   وخاصة العتبـات المقدسـة  فضلاً عما تشهده هذه الحقبة الزمنية من كثرة الاعتداءات على أماكن العبادة       
  . يستوجب دراسة هذه الظواهر الإجرامية دراسة قانونية 

  

  مشكلة البحث 
 المنتمـين إليهـا   فراد  الأ على الرغم مما تمتاز به من أهمية لدى          العتبات المقدسة لة البحث في أن     تتمحور مشك 

 بصفتها أحـدى    وما تحظى به من حماية قانونية على صعيد التشريعات العقابية والمواثيق والمعاهدات الدولية            
ن أيا كانت صـورة هـذه الاعتـداءات         لا أنه يلاحظ كثرة الأعتداءات الماسة بقدسية هذه الأماك        إأماكن العيادة   

  .سواء كانت تخريباً أو إتلافاً أو تشويهاً أو تدنيساً أو سرقة ، لذلك لابد من دراسة قانونية لبحث هذه المشكلة 
  

  :  إلى مبحثين سنقسمهولغرض الإحاطة بهذا الموضوع 
  

أساسها القانوني من خلال في المبحث الأول ماهية الحماية الجنائية للعتبات المقدسة و تناولحيث سن
 المطلب الأول لمفهوم الحماية الجنائية للعتبات المقدسة والمطلب الثاني نخصصتقسيمه إلى مطلبين 

  .المقدسة للأساس القانوني للحماية الجنائية للعتبات
  

ول منه المطلب الأنفرد تطبيقات الحماية الجنائية للعتبات المقدسة ، ف فسنستعرض فيه أما المبحث الثاني
 المطلب الثاني لعقوبة جرائم نكرسلجرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس وسرقة العتبات المقدسة و

  .الأعتداء على العتبات المقدسة  
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  . إليها سنتوصل التي التوصياتأهم النتائج و تضمنت بخاتمة بحث الوسننهي
  

  ها القانونيماهية الحماية الجنائية للعتبات المقدسة وأساس: المبحث الأول 
سنتناول في هذا المبحث ماهية الحماية الجنائية للعتبات المقدسة والأساس القانوني لهذه الحماية  وذلك فـي    
مطلبين نخصص المطلب الأول لمفهوم الحماية الجنائية للعتبات المقدسة ونستعرض في المطلـب الثـاني               

  .الأساس القانوني للحماية الجنائية للعتبات المقدسة 
   
  .مفهوم الحماية الجنائية للعتبات المقدسة : لمطلب الأول ا

يقتضي تناول تعريفها في اللغة والأصـطلاح وذلـك       ) الحماية الجنائية للعتبات المقدسة     ( إن تحديد مفهوم    
  : في فرعين على النحو الآتي 

  
  .تعريف الحماية الجنائية لغة وأصطلاحاً : الفرع الأول 

    -:لجنائية لغة تعريف الحماية ا :أولاً 
الحماية ، الجنائية ، ولـذا ينبغـي بيـان كـل لفظـة منهـا                       : الحماية الجنائية عبارة مركبة من الكلمات       

  :على حدة 
  

منعه ودفع عنه ويقال حماه من      : فيقال حمى الشيء فلانا، حميا وحماية       ) حمى  (  لغة من الفعل     :الحماية  
   .)١(الشيء وحماه الشيء 

احتياط يرتكز ، إذ يتجاوب مع من يحميه أو ما يحميه ويناظرعموماً واجباً لمن يؤمنـه علـى                  : والحماية  
وقاية شخص أو  مال  ضد المخاطر وضمان أمنه وسلامته عن طريق وسائل قانونية أو ماديـة ، تـدل                     

   .)٢(ومرادفها الوقاية ) تدبير ، نظام ( كذلك على عمل الحماية ونظامها على حد سواء 
  
جره ، والجناية   :جنى الذنب عليه جناية     ) : جنى  ( الجنائية نسبة إلى الجناية المأخوذة من الفعل         : نائيةالج

تعني الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخـرة ، ويقـال                   
   .)٣(اية أدعى عليه جن: جنى فلان على نفسه إذا جر جريرة وتجنى عليه وجانى 
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   -:تعريف الحماية الجنائية أصطلاحاً : ثانياً 

تعتبر الحماية الجنائية احد أنواع الحماية القانونية وأهمها وأخطرها تأثيراً على حياة الإنـسان وحرياتـه                 
ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي ، لذلك فوظيفة القانون الجنائي إذن وظيفة حمائية تتمثل بحمايـة القـيم                  

عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها بموجب فروع القانون               ق التي تبلغ من الأهمية ما يبرر      والمصالح والحقو 
   .)٤(الأخرى 

  .فقد خلت التشريعات العقابية من تعريفها: وفيما يتعلق بتعريف الحماية الجنائية قانوناً
 الجنائية طبقاً لما اطلعنا عليه من قـرارات تاركـاً         فلم يعرف القضاء الحماية   : أما الحماية الجنائية قضاءاً     

  .ذلك إلى الفقه 
قـانون العقوبـات وقـانون    ( بأنها ما يكفله القانون الجنائي بشقيه  ( فقد عرفت   : أما الحماية الجنائية فقهاً     

من قواعد وإجراءات لحماية مختلف حقوق الإنسان عن طريـق مـا يقـرره مـن                ) الإجراءات الجنائية   
   . )٥() ات في حالة وقوع ثمة أعتداء أو أنتهاك عليها عقوب

أن يوفر قانون العقوبات الحماية لجميع الحقوق أو المـصالح المحميـة مـن جميـع      (  ويعرفها أخر بأنها  
   .)٦() الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها بما يقرره لها من عقوبات 

 العقوبات صورتين وذلك باعتبار نوع المـصلحة محـل الحمايـة            وتتخذ الحماية الجنائية في ظل قوانين     
فالصورة الأولى هي الحماية الجنائية للمراكز الشخصية وتتحقق عندما يتولى المـشرع الجنـائي حمايـة                
المراكز القانونية الشخصية ، أي عندما تطبق القواعد القانونية في حالة تغلب عليها الصفة الفردية فمـثلاً                 

سرقة يعاقب المشرع الجنائي على الاعتداء على ملكية الغير باعتبارها مركزاً قانونياً فرديـاً              في جريمة ال  
يعتدي عليه السارق أما الصورة الثانية للحماية الجنائية فهي حماية المراكز الموضوعية وذلك عندما يسبغ               

 بصفة عامة تحقيقـاً للـصالح       المشرع حمايته على المراكز القانونية الموضوعية بتطبيق القاعدة القانونية        
العام ففي جريمة الزنا يتولى المشرع بالحماية الزواج باعتباره مركزاً قانونياً موضـوعياً يتمتـع بـصفة                 

   . )٧(العموم 
  
  
  
  
  
  
  



   سادسةالسنة ال/ الأول    العدد                                     مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
  

 ٨٣

  
  .تعريف العتبات المقدسة لغة وأصطلاحاً : الفرع الثاني 

  
   -:تعريف العتبات المقدسة لغة : أولاً 
العتبةُ العليا والخـشبة التـي فـوق    : بة وهي في اللغة أسكفةُ الباب التي توطأ وقيل  ومفردها عت  : العتبات
   .)٨(السفلى، والجمع عتَب وعتَبات : الحاجب ، والأسكفةُ :الأعلى
في اللغة فمن القدس والقداسة والتقديس بمعنى التطهير والتنزيه عن النقص والعيب ، والأرض               : المقدسة

   . )٩(، ويقال أرض مقدسة أي مباركة المقدسة أي المطهرة 
  

  -: تعريف العتبات المقدسة أصطلاحاً :ثانياً 
 العراقـي المعـدل   ١٩٦٩لـسنة  ) ٢١(من نظام العتبات المقدسة رقم     ) الفقرة أ من المادة الأولى      (عرفت  

 ـ        -العتبات المقدسة   ( العتبات المقدسة حيث نصت على أن        سلام  وهي التي تضم أضرحة الأئمة علـيهم ال
بما تدور عليه أسوار الصحن في الروضة الحيدرية في النجف الأشرف والروضتين الحسينية والعباسـية               
في كربلاء والروضة الكاظمية في بغداد والروضة العسكرية في سامراء ومراقد الأئمـة مـن آل البيـت                  

  ) . التابعة لتلك الرياض سواء كانت داخل سور الروضة أو خارجه 
 فقـد عـرف العتبـات       ٢٠٠٥ لسنة   ١٩ارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم        أما قانون أد  

العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد أئمة أهـل     ( منه والتي جاء فيها     ) الثانية(المقدسة في المادة    
وسـامراء ويلحـق بهـا    البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الأشرف وكربلاء و الكاظمية     

  ) .مرقد العباس عليه السلام في كربلاء 
يلاحظ على التعريفين السابقين للعتبات المقدسة أنهما مختلفان من حيث أعتبار بعض المراقـد مـن قبيـل        

مـن  ) الفقرة أ من المادة الأولـى  ( العتبات المقدسة في أحدهما وعدم أعتبارها كذلك في الآخر ، فنجد أن  
فـي كـل مـن الروضـة الحيدريـة          ) عليهم السلام   ( ات المقدسة قد أعتبرت أضرحة الأئمة       نظام العتب 

والروضتين الحسينية والعباسية والروضة الكاظمية والروضة العسكرية ومراقـد الأئمـة التابعـة لتلـك               
تبـر  تع( من هذا النظام على أنه      ) ٢٧(الرياض من قبيل العتبات المقدسة فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة            

 فـي  - المخـيم الحـسيني   -٢ في كـربلاء  - مرقد الحر -١..... المراقد التالية ملحقة بالعتبات المقدسة      
 - مرقد مـسلم بـن عقيـل    -٥ الكوفة - مرقد ميثم التمار-٤ الكوفة - مسجد الكوفة وتوابعه   -٣كربلاء  
 الكفل -رقد زيد بن علي    م -٨ النجف   - مرقد كميل بن زياد      -٧ النجف   – مقام زين العابدين     -٦الكوفة    

 الأمام  -١١ الكاظمية   – مرقد السيد الشريف المرتضي      -١٠ الكاظمية   - مرقد السيد الشريف الرضي      -٩
 القاسم بـن موسـى   -١٣ المدحتية - حلة – مرقد الحمزة الغربي   -١٢ بلد   -السيد محمد بن علي الهادي      
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 ناحيـة   - الديوانية   -رقد الحمزة الشرقي     م -١٥ المسيب   - ولدي مسلم بن عقيل      -١٤ الحلة   –بن جعفر   
  ) . كربلاء - مرقد عون بن عبد االله -١٦الحمزة  

من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة حددت العتبـات           ) الثانية  ( في حين أن المادة     
شراف وكـربلاء و الكاظميـة   والبنايات التابعة لها في النجف الأ) عليهم السلام(المقدسة بمراقد أهل البيت     

  ) .عليه السلام ( وسامراء ومرقد سيدنا العباس 
أعلاه فقد  ) ٢٧(أما المراقد الأخرى والتي أعتبرها نظام العتبات المقدسة ملحقة بالعتبات المقدسة في المادة              
) الثانيـة (مادة  عدها قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة من قبيل المزارات بموجب ال            

العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيـل      : والمزارات الشيعية الشريفة هي     (..... منه والتي نصت على     
والحمـزة الـشرقي والحمـزة    ) عليه السلام (وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الأمام الهادي    
مة وأصحابهم والأولياء الكرام من المنتسبين إلى       الغربي والقاسم والحر وأولاد مسلم وغيرهم من أولاد الأئ        
  ) .  مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مختلف أنحاء العراق 

يتضح من خلال ما تقدم ذكره أن تعريف العتبات المقدسة الوارد في نظام العتبات المقدسة كان أوسع مـن                
شيعية الشريفة ، كمـا يلاحـظ أيـضاً أن          التعريف المذكور في قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات ال        

دقة من تعريف نظـام العتبـات    تعريف قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كان أكثر      
لا يمكن إطلاقها على أي مرقد نظراً لما يتمتع         ) العتبة المقدسة   ( المقدسة الذي جاء واسعاً ذلك لأن تسمية        

جف ومرقدي الإمام الحسين وسيدنا العباس في كربلاء ومرقد الإمام موسى بـن  به مرقد الأمام علي في الن  
مـن  ) علـيهم الـسلام     ( جعفر في بغداد ومرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سـامراء             

  .خصوصية تمتاز بها هذه المراقد عن سائر المراقد الأخرى 
ل بالعتبة العلوية فـي النجـف الأشـرف والعتبتـين           العتبات المقدسة تتمث   تقدم نخلص إلى أن      ومن كل ما  

  . الحسينية والعباسية في كربلاء  والعتبة الكاظمية في بغداد والعتبة العسكرية في سامراء 
كان يطلق على المساجد العظيمة عند المسلمين وكـان الأصـل      ) العتبة  ( مصطلح   أنمن الجدير بالذكر    و

 كانوا يعظمون عتبات أبـواب القـصور احترامـاً لأصـحابها            في أطلاق هذا المصطلح أن الناس قديماً      
 ةيني حيث كانت أبواب أضرحة الأئم     والمقيمين فيها ، ثم انتقل هذا المفهوم المادي للعتبات إلى مفهومها الد           

 وصـفوة  أحق بهذا التعظيم لمكانتهم الرفيعة عند االله سبحانه وتعالى وبأعتبارهم أنوار االله          ) عليهم السلام   ( 
   . )١٠( وتقوى خلق طهارة وعلماًال

مجموعة الوسائل التـي يـدفع       (   فأقول بأنها  للعتبات المقدسة ومن كل ما تقدم يمكنني تعريف الحماية الجنائية         
 كل الأفعال غير المشروعة التي من شأنها المساس بحرمتها وقدسيتها وذلـك             العتبات المقدسة بها المشرع عن    

  ) .بات عن طريق ما يقرره لها من عقو
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  .الأساس القانوني للحماية الجنائية للعتبات المقدسة : المطلب الثاني  
تتعدد الأسس التي تستمد منها أماكن العبادة ومنها العتبات المقدسة حمايتهـا بـين أسـس دوليـة متمثلـة                 

تـشريعات  متمثلة فـي الدسـاتير وال     ) داخلية  ( أسس وطنية    و قيات الدولية  والاتفا بالإعلانات والمعاهدات 
  : ، لذا سنعرض لهذا الموضوع في فرعين وعلى النحو الآتي الوطنية 

  
  - :ولي حماية العتبات المقدسة على الصعيد الد: الفرع الأول 

على الرغم من اختلاف الآيديولوجيات السياسية لدى اغلب أعـضائه           لقد حاول المجتمع الدولي المعاصر    
أماكن العبادة ومن ضمنها العتبات المقدسة للتدمير والتخريـب ،  وضع قواعد قانونية للحيلولة دون تعرض  

  . وبذلك فقد أصبحت مسألة حماية أماكن العبادة من المسائل الحيوية التي شغلت الرأي العام الدولي 
من تلـك الاتفاقيـات     . وقد أضفت الأتفاقيات الدولية المبرمة نوعاً من الحماية على أماكن العبادة بصفة عامة              

منها على  ) ٢٧(  الخاصة بأحترام قوانين وأعراف الحرب البرية حيث نصت المادة           ١٩٠٧اقية لاهاي لسنة    أتف
في حالات الحصار أو القصف يجب أتحاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم ، قدر المستطاع ، علـى                  ( أن  

) . سائدة آنذاك لأغراض عـسكرية  شريطة ألا تستخدم في الظروف ال    .... المباني المخصصة للعبادة والفنون     
يجب معاملة ممتلكـات البلـديات وممتلكـات المؤسـسات          ( من هذه الأتفاقية على أن      ) ٥٦(كما نصت المادة    

يحظر كل حجز أو تدمير أو      . ، كممتلكات خاصة ، حتى عندما تكون ملكاً للدولة          ..... المخصصة للعبادة  و     
  ) .وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال ....  إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات ، 

أغـسطس  /  آب   ١٢أما أتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة فـي               
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو           ( منها على أن    ) ٥٣( فقد نصت المادة     ١٩٤٩

 أو جماعات ، أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية ، ألا أذا                 منقولة تتعلق بإفراد  
  )  . كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير

يلاحظ على هذه المادة بأنها لم تنص صراحة على حماية أماكن العبادة بل ضمناً وهو ما تـشير أليـه عبـارة         
) ألا أذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التـدمير         ( ا أنها قيدت هذه الحماية بنصها       كم)  أي ممتلكات ( 

لا يتفق مع متطلبات توفير الحماية اللازمة لأماكن        ) الضرورة الحربية    ( بوالحقيقة أن هذا القيد والذي يعرف       
  .العبادة  لما تتمتع به هذه الأماكن من قدسية لدى الشعوب 

تمرار وقوع أعمال التدمير بحق الممتلكات الثقافية ومنها أماكن العبادة جاءت اتفاقية لاهاي لحمايـة     ولتلافي اس 
منها والتي نـصت  ) ١( فعرفت الممتلكات الثقافية في المادة    ١٩٥٤الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام        

  : ا كان أصلها أو مالكها ما يأتي يقصد من  الممتلكات الثقافية ، بموجب هذه الاتفاقية ، مهم( على 
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منهـا                ) أ(

أو التاريخية ، الديني منها أو الدنيوي ، والأماكن الأثرية ، ومجموعات المباني التي تكتـسب بتجمعهـا قيمـة      



   سادسةالسنة ال/ الأول    العدد                                     مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
  

 ٨٦

مـن الاتفاقيـة لتقـرر التـزام        ) ٤(وجاءت المادة   ) .  ...... ، والتحف الفنية والمخطوطات      تاريخية أو فنية  
 تتعهد الأطراف السامية المتعاقـدة  -١(الأطراف المتعاقدة بأحترام وحماية هذه الممتلكات حيث نصت على انه        

 المتعاقدة الأخـرى ، وذلـك    بأحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية          
بأمتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأمـاكن المجـاورة لهـا مباشـرةً                  

 لا  -٢. لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح ، و بأمتناعها عن أي عمل عدائي إزائها                   
فقرة الأولى من هـذه المـادة ألا فـي الحـالات التـي تـستلزمها       يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في ال 

 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديـد              -٣.  القهرية    الضرورات الحربية 
 ـ                 ل للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها ، وبالمثل تحريم أي عم

كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة فـي أراضـي             . تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات      
  ) . متعاقد آخر  أي طرف سام

 جاءت نصوصها على نحو مماثل لما نصت عليـه اتفاقيـة جنيـف          ١٩٥٤ يلاحظ مما تقدم أن أتفاقية لاهاي       
من ) ٣و١(ممتلكات الثقافية ومنها أماكن العبادة بموجب الفقرتين        ، فبعد أن قررت حماية ال     ١٩٤٩الرابعة لسنة   

إلا في الحـالات التـي تـستلزمها الـضرورات الحربيـة           ( .... منها على أن ) ٢(المادة أعلاه نصت الفقرة   
  ) .القهرية 

 حيـث ذكـر   ١٩٥٤ وهذا ما أكده ممثل الإكوادور خلال مناقشات اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنة 
ومبادئها كما إن منطق الضرورة الحربية يخـول         بأن هدم وتدمير الممتلكات الثقافية لا يتفق مع روح الاتفاقية         

   .)١١(للقادة العسكريين سلطة تقديرية في المحافظة على ذلك التراث أو هدمه حسبما يحلو لهم 
 والمتعلـق بحمايـة     ١٩٤٩/ آب  / ١٢عقودة في   وفي البروتوكول الإضافي الأول الملحق بأتفاقيات جنيف الم       

 ، جاء نص خاص بحماية أماكن العبادة حيث نـصت المـادة             ١٩٧٧ضحايا المنازعات الدولية المسلحة للعام      
تحظر الأعمال التالية ، وذلك دون الإخلال بأحكام أتفاقية لاهاي المتعلقـة بحمايـة الأعيـان    ( على أنه   ) ٥٣(

 وأحكام المواثيـق الدوليـة الأخـرى        ١٩٥٤مايو  / آيار/ ١٤لمسلح المعقودة بتاريخ    الثقافية في حالة النزاع ا    
أو أمـاكن   ...... أرتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخيـة           )   أ  -:الخاصة بالموضوع   

 المجهـود   أستخدام مثل هذه الأعيان فـي دعـم       ) ب.  العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب         
  ) . أتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردع ) ج. الحربي 

 الملحق بأتفاقيات جنيف أيضاً والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات         ١٩٧٧أما البروتوكول الإضافي الثاني لعام      
د الآثار  يحظر أرتكاب أية أعمال عدائية موجهة ض      ( منه على أن    ) ١٦(المسلحة غير الدولية فقد نصت المادة       

وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للـشعوب ، واسـتخدامها فـي دعـم                 ..... التاريخية ،   
المجهود الحربي ، وذلك دون الإخلال بأحكام أتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة النـزاع المـسلح                  

   ) .١٩٥٤مايو /  آيار ١٤والمعقودة في 
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المتعاقبة لوضع قواعد قانونية دولية تقضي بحماية أماكن العبادة أصدرت الجمعيـة العامـة              وفي ظل الجهود    
 الإعلان الخاص بالقضاء على جميع إشكال التعصب والتمييز القـائمين      ١٩٨١/ نوفمبر/ ٢٥للأمم المتحدة في    

 مـن هـذا   ١مـادة  لل وفقـا  (من هذا الإعلان على أن ) ٦(على أساس الدين أو المعتقد ، حيث نصت المادة 
حرية الفكـر أو الوجـدان أو الـدين أو      من المادة المذكورة، يشمل الحق في٣الإعلان، ورهناً بأحكام الفقرة 

، وإقامـة   حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما )أ () :المعتقد ، الحريات التالية
  ) .  وصيانة أماكن لهذه الإغراض

 فقد عد الأعتداء على المباني الدينية أحـدى         ١٩٩٨لعام  ) روما  ( ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      أما الن 
  تعمـد توجيـه   -٢( من هذا النظام حيث نصت علـى أن       ) ٨ من المادة    ٢الفقرة  ( جرائم الحرب وذلك في     

  ... ) .العلمية أو الخيرية هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو 
  

من كل ما تقدم يتضح أن هناك قصور في النصوص المتعلقة بحماية أماكن العبادة بـصفة عامـة والعتبـات                    
المقدسة بصفة خاصة وأرى ضرورة وضع تنظيم دولي يستهدف حماية هذه الأماكن فـي أوقـات النزاعـات            

لتأكيد الأهميـة   )  الضرورة الحربية    ( باً عن ما يسمى     المسلحة الدولية وغير الدولية وفي وقت الاحتلال بعيد       
                          . الخالدة  لهذه الأماكن 

  
     . وطني حماية العتبات المقدسة على الصعيد ال: الفرع الثاني 

من المتفق عليه أن حماية أي مصلحة أو إي حق من الحقوق العامة لمجتمع ما في دولة ما تجـد أساسـها              
 في الوثائق الدستورية والقوانين المكملة لها أو في النصوص التشريعية الصادرة من السلطة التشريعية               إما

أو الصادرة بقرارات أو مراسيم لها قوة القانون وأخيراً فان هذه الحماية قد تجد أساسـها فـي القـرارات           
   .)١٢(اللائحية أوالتنفيذية 

  
ذا الفرع على بيان الحماية الدستورية المقررة للعتبات المقدسـة ،  ولا بد من التنويه إلى أني سأقتصر في ه   

  .حيث سأبحث موقف التشريعات العقابية من حماية العتبات المقدسة في المبحث الثاني من البحث  
  

يقصد بالأصطلاح الموضوعي للدستور مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تبين نظـام الحكـم فـي               
سلطاتها الأساسية وأختصاص كل سلطة والعلاقة بينها وبين غيرها من الـسلطات ، أمـا               الدولة وشكلها و  

   . )١٣(الأصطلاح الشكلي للدستور فيقصد به الوثيقة ذاتها التي تتضمن تلك القواعد الأساسية 
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لدولـة ،   ومن المبادئ الدستورية المسلم بها سمو الدستور وأعلويته على كافة القواعد القانونية النافدة في ا              
بغض النظر عن كون الدستور مدون أو غير مدون ، وهذا المبدأ من الحقائق الثابتة وأن أغفل الدسـتور                   

   . )١٤(النص عليها 
وبشأن موقف الدساتير الدولية من حماية أماكن العبادة ومنها العتبات المقدسة فلم نجد في أغلب الدسـاتير                  

 وحريـة ممارسـة   )١٥(نها تفرد نصوصاً تقضي بحرية العقيدة نصاً صريحاً يقضي بذلك إلا ما ندر، إذ أ       
الشعائر الدينية دون أن تقرر حماية خاصة للأماكن التي تمارس فيها هذه الشعائر وهذا مما تؤاخـذ عليـه         

  .   تلك الدساتير 
ممارسـة   قد أقر حرية الاعتقـاد وحريـة         ١٩٢٥نجد أن القانون الأساسي لسنة       ،    فبالنسبة للدساتير العراقية  
الإسلام دين الدولة الرسمي ، وحريـة القيـام بـشعائره           " منه والتي جاء فيها       ) ١٣(شعائر العبادة في المادة     

المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس ، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامـة           
  " . لم تكن مخلة بالأمن والنظام ، وما لم تناف الآداب العامة ، وحرية القيام بشعائر العبادة ، وفقاً لعاداتهم ما 

حرية الاعتقاد والتعبيـر    " منه على أن    ) ١٠( حيث نصت المادة     ١٩٥٨ولم يختلف عنه في ذلك دستور سنة          
حرية الأديان مصونة ويجب احترام الـشعائر الدينيـة         " على  ) ١٢(ونصت المادة   " . مضمونة وتنظم بقانون    

  " . تكون مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الآداب العامة على أن لا
 فلم يتضمنا نصاً يقرر هذا الحق ، في حـين نـصت            ١٩٦٤ نيسان سنة    ٢٢ و دستور    ١٩٦٣أما دستور سنة    

حرية الأديان مصونة وتحمي الدولـة حريـة القيـام        " على أن    ١٩٦٤ نيسان سنة    ٢٩من دستور   ) ٢٨(المادة  
  " . يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب بشعائرها على أن لا 

تصون الدولة حرية الأديان    " على أن   ) ٣٠( حيث نصت المادة     ١٩٦٨ وكذلك هو الحال بالنسبة لدستور سنة         
  " .وتحمي القيام بشعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب 

حريـة الأديـان والمعتقـدات      "  والتي نصت علـى أن       )٢٥( ذلك بموجب المادة     ١٩٧٠كما كفل دستور سنة     
وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ،على أن لا يتعارض ذلك مع إحكام الدستور والقوانين ، وان لا ينافي الآداب                  

  "  .و النظام العام 
 ـ       ٢٠٠٤أما قانون أدارة الدولة العراقية في الفقرة الانتقالية لسنة           صفة خاصـة    ، فقد نص على حرية المعتقد ب

للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية       " حيث جاء فيها    ) ١٣الفقرة  و من المادة      ( للعراقيين في   
  " . وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها 

 فقد أقر وبنص صريح حماية العتبات المقدسـة بـصفة خاصـة إذ             ٢٠٠٥أما دستور جمهورية العراق لسنة        
العتبات المقدسة ، والمقامات الدينية في العراق ، كيانـات دينيـة  وحـضارية ،     " على أن   ) ١٠(نصت المادة   

  " . وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها ، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها 
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لكل فرد حريـة الفكـر والـضمير        " حيث نصت على أن     ) ٤٢(كما نص على حرية العقيدة وذلك في المادة         
الفقـرة ثانيـاُ مـن      ( يضاف إلى ذلك كفل هذا الدستور حرية العبادة وحماية أماكنها حيث نصت             " . والعقيدة  

  " .تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها :  ثانياً " على أن  ) ٤٣المادة 
  

 )١٢( نص على حماية حرية الاعتقاد فـي المـادة   ١٩٢٣أما موقف الدساتير المصرية ، فنجد أن دستور سنة  
وأقر أيضاً حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية في المـادة           " . حرية الاعتقاد مطلقة    " منه والتي جاء فيها     

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فـي الـديار         " والتي نصت على    ) ١٣(
   . )١٦(" الآداب المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام و لا ينافي 

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولـة  " على أن ) ٤٣( فقد كفل حرية العقيدة في المادة      ١٩٥٦أما دستور سنة    
حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر ، على أن لا يخل ذلك بالنظـام العـام أو                    

  .   لم يتضمن نصاً بهذا الصدد ١٩٥٨في حين أن دستور سنة  " . ينافي الآداب 
حرية الاعتقاد مطلقـة ،     " منه على حرية الاعتقاد فنصت على       ) ٣٤( فقد أكدت المادة     ١٩٦٤أما دستور سنة      

وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية ، على أن لا يخل ذلك بالنظام العـام                   
  " .أو ينافي الآداب 

تكفـل  " والتي نـصت علـى أن       ) ٤٦( حماية حق العقيدة بموجب المادة       ١٩٧١وأخيراً فقد كفل دستور سنة       
  " . الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية 

حريـة الاعتقـاد    " التي نصت على أن     ) ٩( فقد أقر حرية الاعتقاد في المادة        ١٩٢٦أما الدستور اللبناني لسنة     
 بتأديتها فروض الإجلال الله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية أقامـة الـشعائر                مطلقة والدولة 

الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك أخلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهـم    
  " .أحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية 

 حرية الاعتقاد وحماية حرية ممارسة الشعائر الدينية بموجـب المـادة            ١٩٦٢ لسنة   وقد كفل الدستور الكويتي   
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقـاً للعـادات             " التي نصت على أن     ) ٣٥(

  " .المرعية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب 
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  بيقات الحماية الجنائية للعتبات المقدسة تط: المبحث الثاني 
تناولت التشريعات العقابية الأعتداء على الأماكن المعدة لممارسة الشعائر الدينية ومنها العتبـات المقدسـة               
بالتجريم من خلال تحديد صور هذا الأعتداء والعقوبة المترتبة عليه ، لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبـين                  

ول جرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس وسرقة العتبات المقدسة ، وفي المطلـب             نتناول في المطلب الأ   
  .الثاني عقوبة جرائم الأعتداء على العتبات المقدسة  

  
  

  .جرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس وسرقة العتبات المقدسة : المطلب الأول 
 وذلـك فـي      العتبات المقدسـة   تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس وسرقة    نستعرض في هذا المطلب جرائم      

فرعين حيث نخصص الفرع الأول لجريمتي تخريب وإتلاف العتبات المقدسة ونفرد الفرع الثاني لجـرائم               
  .تشويه وتدنيس وسرقة العتبات المقدسة 

  
     -: جريمتي تخريب وإتلاف العتبات المقدسة :الفرع الأول 

تـي  لآاإتلاف العتبات المقدسة وأركانهما وعلى النحو سنتناول في هذا الفرع تعريف كل من جريمتي تخريب و     
 :  
  

  .جريمة تخريب العتبات المقدسة : أولاً 
  : سنبين تعريف التخريب في اللغة والأصطلاح وأركان هذه الجريمة فيما يأتي 

  
  -:تعريف التخريب لغة وأصطلاحاً   - أ

   :التخريب لغة 
 خـرب   ،الهدم  :  التخريب   ،موضع الخراب   :  الخربة   ،  ضد العمران  وهوالتخريب في اللغة من الفعل خرب       

   . )١٧(ثقبه أو شقه : الشئ يخربه 
فقد ظهرت هـذه التـسمية لأول        ) sobotge( يرجع إلى الكلمة الفرنسية     ) التخريب  (أن أصل معنى كلمة      

ض الخـشبية المقامـة   مرة عندما قام عمال السكك الحديدية في فرنسا أثناء إضراب قاموا به بتخريب العـوار      
   .)١٨( ١٩١٠عليها السكك الحديدية وذلك في عام 
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  :التخريب أصطلاحاً 
  لقد خلت التشريعات العقابية التي نصت على التخريب كصورة من صور جرائم الأعتداء: التخريب قانوناً 

 مـانع جـامع    وهو منهج محمود للصعوبة التي تعتري وضع تعريـف  )١٩(على العتبات المقدسة من تعريفه      
  .للتخريب 

فلم يعرف القضاء التخريب طبقاً لما أطلعنا عليه من مصادر تاركاً هذه المهمـة إلـى                :  أما التخريب قضاءاً    
  .الفقه  

كل فعل يؤدي إلى أفساد الشئ أو تعطيله كلياً أو جزئياً بحيـث لا يـصلح                ( أما التخريب فقهاً فقد عرف بأنه       
الإتـلاف  ( بأنـه   وهناك من عرفـه  )٢٠() لى فاعليته لتحقيق الغرض منه    لأستخدامه مرة أخرى أو يؤثر ع     

التخريب كل ما مـن شـأنه تعطيـل         (  كما قيل في تعريفه      )٢١() العشوائي الذي لا يستهدف شئ معين بذاته      
   .)٢٢() الأستفادة بالشئ 

 مـن البـديهي إذ إن   يلاحظ على التعريفات السالفة أن معنى التخريب جاء متداخل مع معنى الإتـلاف وهـذا        
و من كل ما تقدم يمكن أن نضع التعريف         ) التخريب الكلي أو الجسيم   ( الإتلاف هو صورة من صور التخريب       

كل فعل يؤدي إلى القضاء على صلاحية الشئ للغرض القائم من اجله قضاءاً كلياً              ( الآتي للتخريب فنقول بأنه     
  ) .أو جزئيا 

  
  : دسة أركان جريمة تخريب العتبات المق  -  ب

لابد من الإشارة أبتداءاً إلى أنه من الأركان المشتركة في جرائم تخريب وإتلاف وتـشويه وتـدنيس العتبـات                
ذه الجرائم هو العتبات    المقدسة هو محل الجريمة إذ يشترط أن يكون المحل المعتدى عليه في كل جريمة من ه               

  .ي تقوم عليها كل جريمة من هذه الجرائم  وعليه سوف لا نكرر ذلك عند تناولنا للأركان التالمقدسة ،
  -: فأنها تقوم على الأركان الآتية  أما جريمة تخريب العتبات المقدسة

  
  :الركن المادي .١

 إن الركن المادي لأية جريمة يتمثل ابتداءاً في كل ما يدخل في كيان هذه الجريمة ويكـون ذا طبيعـة ماديـة                
المـصلحة محـل الحمايـة قانونـاً فهـو إذاً المظهـر الخـارجي                  وتدركه الحواس وبه يتحقق الاعتداء على     

   .)٢٣(لكل جريمة 
ويتمثل الركن المادي في جريمة تخريب العتبات المقدسة بسلوك يأتيه الجاني ويترتـب عليـه تخريـب هـذه            

  . الأماكن
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مردفة إياها بـبعض    وقد وردت لفظة التخريب في نصوص التشريعات العقابية التي نصت على هذه الجريمة              
لـسنة  ) ٥٨(صور التخريب كالهدم والكسر والإتلاف والتشويه  ، من ذلك قانون العقوبات المـصري رقـم                 

مبـاني  ... كل من خرب أو كسر أو اتلـف أو          ( على أن    ) ١٦٠الفقرة ثانيا من المادة     ( حيث نصت    ١٩٣٧
التي نـصت   ) ١٠٩المادة (  في ١٩٦٠ لسنة ) ١٦(وقانون الجزاء الكويتي رقم ... ) معدة لإقامة شعائر دين     

من  ) ٣٧٢ من المادة    ٣الفقرة  (و . )مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية      .... كل من خرب أو اتلف أو       ( على إن     
من خرب أو اتلف أو شوه أو        (  المعدل التي نصت على أن       ١٩٦٩لسنة  )  ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم     

   ..... )ة شعائر طائفة دينية بناء معدا لإقام....  
في حين إن هناك بعض التشريعات العقابية  التي تجرم الاعتداء على أماكن العبادة لم يرد فيها لفظ التخريـب                    
كإحدى أوجه هذا الاعتداء وإنما اكتفت بذكر المرادفات لهذا اللفظ  دون الإشـارة إلـى التخريـب ، كقـانون                

مـن هـدم أو   ( على أن  ) ٤٧٥ من المادة ٢الفقرة (  حيث نصت  ١٩٤٣سنة  ل)  ٣٤٠(العقوبات اللبناني رقم    
  ... ) .حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية خُصت بالعبادة 

و تخريباً جزئياً وفي حالـة التخريـب الجزئـي    ) كلياً ( والتخريب من حيث الأثر يتخذ صورتين تخريباً تاماً  
قدسة محل الجريمة أو جعلها غير صالحة للأسـتعمال وتقـدير   يشترط إن يكون من شأن ذلك تعطيل العتبة الم        

حيث يذهب الفقه الفرنسي إلى أن التخريب هو الفعل الذي يترتب عليه            ) . ٢٤(ذلك متروك لقاضي الموضوع     
عدم بقاء صلاحية الشئ للغرض الذي كان مخصصاً له ، لذلك فأن كسر زجـاج منـزل يعـد مـن المبـاني           

   .)٢٥( بالمفهوم الذي يقصده المشرع على الرغم من أن الزجاج  جزء من المنزل الحكومية لا يعني تخريباً
ونرى بأن القانون لم يميز بين التخريب الكلي والتخريب الجزئي فكلاهما سواء من الناحيـة القانونيـة ، وان                   

  .   الجاني كانت هناك أهمية للتمييز فهي تبرز فيما يتعلق بتحديد القاضي لمقدار العقاب الذي يستحقه
 ولا يشترط أن يقع  فعل التخريب بوسيلة معينة فقد يتم ذلك بأستخدام المتفجـرات أو المفرقعـات أو القنابـل        

 وإذا ما حصل التخريب بوضع النـار أو         )٢٦(اليدوية أو أية وسيلة أخرى تؤدي إلى تخريب العتبات المقدسة           
 ، فـإذا لـم    )٢٧(لعمدي أو استعمال المفرقعات     بالمفرقعات فأن الفعل يدخل تحت نص من نصوص الحريق ا         

  .تتوافر أركان هذه الجرائم كان العقاب عليها وفق النص الذي يعالج جريمة تخريب العتبات المقدسة 
وفعل التخريب باعتباره سلوكاً مادياً يمكن إن يتمثل بتحطيم الأبواب وخلع النوافذ الخاصـة بإحـدى العتبـات      

   . )٢٨(المقدسة  
 في ظل هذه الجريمة وسائر جـرائم العتبـات          )٢٩( لابد من الإشارة إلى أمكانية تحقق حالة الشروع          وأخيراً

  . المقدسة التي سنتناولها لاحقاً 
وهو البدء في تنفيذ فعـل    ( التي نصت على أن        ) ٣٠(الشروع في المادة     لعراقياوقد عرف قانون العقوبات     

   .)٣٠(..... ) و خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها بقصد أرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أ
  



   سادسةالسنة ال/ الأول    العدد                                     مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
  

 ٩٣

 : الركن المعنوي   .٢
أن من المسلم به في قانون العقوبات أنه يشترط لمسائلة الشخص جزائياً عما يرتكبه من أفعال  توافر علاقـة                    

 يمكن على أساسها إسـناد  معنوية تتمثل بأن يكون الجاني قد أتى الفعل المجرم قانوناً عن إرادة مختارة وواعية     
   . )٣١(الجرم إلى الجاني وهذه العلاقة تتخذ صورة القصد الجرمي 
التـي نـصت علـى إن           ) ٣٣ من المادة    ١الفقرة( وقد عرف قانون العقوبات العراقي القصد الجرمي بموجب         

 إلى نتيجة الجريمـة التـي       القصد الجرمي هو توجيه الفاعل أرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً           ( 
  ) . وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى 

لذلك فأن القصد الجرمي يتمثل بتعمد أرتكاب ما يجرمه القانون ولكي يمكن القول بتوافر القصد  لجريمـة مـا       
يجب إن تكون أرادة الجاني متجهة إلى عناصر هذه الجريمة وإذا ما تحقق ذلك فهذا يعني إن هذه الإرادة قـد                     

اطت علما بمحل المصلحة المعتدى عليها لذلك فان العلم يعتبر من مستلزمات القصد الجرمـي فهـو يمثـل            أح
   .)٣٢(عنصر أساسي له 

وجريمة تخريب العتبات المقدسة هي من الجرائم العمدية  فلا بد لقيامها من توافر القـصد الجرمـي ، ويعـد                     
 هذه الأماكن مع علمه بصفتها أي بعلمه بأنـه يخـرب            القصد متوافراً متى انصرفت أرادة الجاني إلى تخريب       

   . )٣٣(مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية 
وبعبارة أخرى أن يكون عالماً إن من شان فعله تخريب مباني يكرمها ويقدسها أبناء ملة أو طائفة معينـة دون                    

   .)٣٤(إن يعتد بالباعث الذي حمله على إتيان الجريمة أو الغرض الذي يرمي إليه 
   .)٣٥(والقصد المتطلب في جريمة تخريب العتبات المقدسة هو القصد العام دون القصد الخاص 

القصد الجنائي في عموم جرائم التخريب العمديـة ، سـواء   ( وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن  
عمد ارتكاب الفعل الجنـائي     ما أعتبرت جناية كتخريب المباني الحكومية أو ما اعتبر منها جنحة ينحصر في ت             

المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون ويتمخض في إرادة الفاعل إلى إحداث التخريب وعلمـه بأنـه يحدثـه         
   .)٣٦() بغير حق 

القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف ،       ( عندما قضت بأن     )٣٧(وهذا ما أكدته محكمة التمييز العراقية       
متهم الفعل المنهى عنه بالشروط التي حددها القانون ، مع أتجاه إرادة الفاعل إلى أحداث               ينحصر في أرتكاب ال   

   .    )٣٨() الإتلاف والتخريب أو علمه بأنه يحدثه بغير حق 
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  جريمة إتلاف العتبات المقدسة : ثانياً 
  :  ي تالآ اً وأركان هذه الجريمة على النحوسنتولى بيان تعريف الإتلاف لغة واصطلاح

  
   -:تعريف الإتلاف لغة واصطلاحاً   - أ

  : الإتلاف لغة
   . )٣٩(أهلكه : الإتلاف لغة من فعل أتلف ، يتلف تلفاً ، أتلف يتلف إتلافا ، وأتلف الشئ 

أي كثيـر   ) مـتلاف (الهلاك وبابه طـرب ، ورجـل        : والتلف   . )٤٠(الهلاك والعطب في كل شئ      : التلف  
   . )٤١(الإتلاف لماله 

  
  :أصطلاحاً الإتلاف 

للإحاطة بالمعنى الأصطلاحي للإتلاف ينبغي منا تحديد معناه قانوناً وقضاءاً وفقهاً ، إما قانونـاً فقـد خلـت                   
القوانين العقابية التي نصت على الإتلاف كوجه من أوجه الأعتداء على أماكن العبادة من وضع تعريـف لـه                   

وة على ذلك ليس من مهمة المـشرع وضـع          وهو مسلك محمود لصعوبة وضع تعريف جامع مانع علا         )٤٢(
  .التعريفات 

  .أما معنى الإتلاف قضاءاً فلم يضع تعريفاً له تاركاً هذه المهمة للفقه  
إفناء مادة الـشئ أو علـى الأقـل إدخـال           ( أما الإتلاف فقهاً فقد وضعت عدة تعريفات للإتلاف فعرف بأنه           

قا للأستعمال في الغرض الذي من شانه إن يستعمل فيـه           تغييرات شاملة عليها بحيث تصير غير صالحة إطلا       
تخريب المال بأية طريقة من شأنها جعله غير صـالح للأسـتعمال أو تعطيـل               ( وعرف بأنه    . )٤٣() الشئ

   .)٤٤() الاستفادة به 
.  )٤٥() الانتقاص من منفعة المال أو الشئ مما يجعله غير صالح للاستعمال كليا أو جزئيـا             ( كما عرف بأنه    

 ٤٦() إخراجه من إن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة ( كما قيل أيضاً بأن إتلاف الشي(.   
كل فعل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشئ بحيـث يجعلـه           ( من كل ما تقدم يمكن أن نضع تعريفاً للإتلاف وهو           

  ) .غير صالح للأستعمال سواء كان ذلك بصورة كلية أو جزئية 
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 ٩٥

  :تلاف العتبات المقدسة أركان جريمة إ  -  ب
  -:    تقوم جريمة إتلاف العتبات المقدسة على الأركان الآتية 

  
 :الركن المادي  .١
وهذا هـو   لقائم بهذه الجريمة     يرتكبه ا  فعل إيجابي تلاف العتبات المقدسة يتمثل ب    إالركن المادي في جريمة      

وهذه هي النتيجة الإجرامية فـي  ماكن تلاف يلحق بهذه ألا إ ى هذا السلوك  يترتب عل أن  والسلوك الإجرامي   
، وبالنـسبة للتـشريعات   هذه الجريمة كما يشترط قيام العلاقة السببية بين فعل الإتلاف والنتيجة المترتبـة      

العقابية التي تضمنت نصوص تجريم الاعتداء على أماكن العبادة  وردت صورة الإتلاف فيهـا كإحـدى                 
منـه   ) ١٦٠الفقرة ثانياً من المـادة  ( ات المصري والتي  نصت صور هذا الاعتداء من ذلك قانون العقوب     

وقانون الجزاء الكويتي فـي  ..... )  مبان معدة لإقامة شعائر دين     ...أو أتلف أو    ..... كل من   (  على أن   
.... مكاناً معداً لإقامة شعائر دينيـة      .... أو أتلف أو    ...     كل من   ( والتي نصت على أن     ) ١٠٩(المادة  

أو أتلـف  .... من ( على أن  ) ٣٧٢ من المادة  ٣الفقرة (كذلك قانون العقوبات العراقي  فقد نص في     و) 
أما قانون العقوبات اللبناني فلم يرد فيـه لفظـة الإتـلاف    ) .  بناء معدا لإقامة شعائر طائفة دينية    .... أو  

 للإتـلاف ، فقـد     كمرادفات) طيم الهدم والتح( كأحد صور الاعتداء على هذه الأماكن بل أستخدم لفظتي  
من هدم أو حطم أو شوه أو دنـس أو نجـس   (على أن  ) ٤٧٥ من المادة   ٢الفقرة  ( نص هذا القانون في     

   .... )وغيرها  أبنية خصت بالعبادة أو أشعرتها
 ـ          ات وجريمة أتلاف العتبات المقدسة يمكن أن تقع بأية وسيلة كانت شأنها في ذلك شأن جريمـة تخريـب العتب

  .المقدسة 
  
  
 :الركن المعنوي  .٢

 تعتبر جريمة إتلاف العتبات المقدسة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي العام إذ لا يتطلـب              
  .  )٤٧(القانون قصداً خاصاً وهي في هذا تتماثل مع جريمة تخريب العتبات المقدسة 

القصد الجنائي في جرائم التخريـب والإتـلاف        ( أن   وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحدى قراراتها         
العمدية سواء ما اعتبره القانون منها جنايات وما اعتبره جنحاً ، القصد الجنائي في عموم هذه الجرائم ينحصر                  

   . )٤٨(..... ) في تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون 
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 ٩٦

  .ويه وتدنيس وسرقة العتبات المقدسة جرائم تش: الفرع الثاني 
سنخصص هذا الفرع لبيان تعريف جرائم تشويه وتدنيس وسرقة العتبات المقدسة وأركانها وعلـى النحـو         

  : الآتي 
  

  . جريمة تشويه العتبات المقدسة : أولاً 
  : سنبين تعريف التشويه في اللغة والأصطلاح وأركان هذه الجريمة فيما يأتي 

  
  :شويه لغة وأصطلاحاً تعريف الت  - أ

  :التشويه لغة 
 )٤٩() شوه وجه   (قبحه  : وشوه يشوه تشويهاً    ) شاهت الوجوه   ( قبح  : من شاه يشوه شوهاً شائه ، شاه الشئ          
   .)٥٠(فهو مشوه ) تشويهاً(االله ) شوهه ( شاهت الوجوه قبحت وبابه قال و: وشوه . 
  

  :التشويه أصطلاحاً 
خلت القوانين العقابية التي نصت على التشويه كإحدى الجرائم الواقعة على أماكن العبادة من               : التشويه قانوناً  

   . )٥١(تعريفه 
  .فلم يضع تعريفا له طبقاُ لما اطلعنا عليه من قرارات قضائية  : إما التشويه قضاءاً 

  .فلم يعرف فقهاء القانون الجنائي التشويه : إما التشويه فقهاً 
كل فعل يأتيه الجاني ويكون من شأنه الأضرار  بالشئ محل الاعتـداء             ( تعريف التشويه ونقول بأنه     و يمكننا   

  ) .على نحو يسئ إلى مظهره المادي  
  
 : أركان جريمة تشويه العتبات المقدسة   -  ب

  : تقوم جريمة تشويه العتبات المقدسة على الأركان الآتية 
  
  :الركن المادي  .١

مـع وجـوب     يأتيه الجاني ويترتب عليه تشويه العتبة المقدسة محل هذه الجريمـة    ويتمثل هذا الركن بكل فعل    
، وقد وردت لفظة التشويه كأحد وجوه الاعتداء على العتبات المقدسـة  توافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة  

 ....مـن  ( ناني  على لعقوبات اللبمن قانون ا ) ٤٧٥ من المادة ٢الفقرة (في معظم التشريعات العقابية فنصت    
مـن   ) ٣٧٢ من المـادة   ٣الفقرة  ( وكذلك نصت   ) أبنية خصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها       .... أو شوه أو    

   .)بناء معدا لإقامة شعائر طائفة دينية  ....أو  من شوه( لعقوبات العراقي على أن قانون ا
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 ٩٧

ا على هذه الجريمة كإحدى جرائم الأعتداء علـى  أما قانون العقوبات المصري وقانون الجزاء الكويتي فلم ينص      
كل من  ( من قانون العقوبات المصري على أن        ) ١٦٠الفقرة ثانياً من المادة     ( العتبات المقدسة ، حيث نصت      

من قانون الجـزاء    ) ١٠٩المادة  (ونصت  ... ) خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين             
  ... ) . ن خرب أو أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية كل م( الكويتي على أن 

وفيما يتعلق بالوسيلة التي تستخدم في فعل التشويه فبما أن القانون لم يشترط وقوع الفعل بوسيلة معينة لـذلك                   
  .يمكن أن يقع التشويه بأي نشاط مادي يأتيه الجاني وتترتب عليه النتيجة المطلوبة قانوناً 

  
 :  المعنوي الركن .٢

جريمة تشويه أماكن العبادة هي من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي ويتمثل بأنـصراف أرادة     
الجاني إلى فعل التشويه مع علمه بصفة المكان محل الاعتداء أي بكونه مكان مخصص لممارسة العبادة لـدى                  

  .   ) ٥٣( )٥٢(طائفة معينة 
   

  . العتبات المقدسة جريمة تدنيس : ثانياً 
  : سنتولى بيان تعريف التدنيس لغة وأصطلاحاً وأركان هذه الجريمة وعلى النحو الآتي 

  
  :تعريف التدنيس لغة وأصطلاحاً   - أ

  
  :التدنيس لغة 

دنـس  )               (دنس عرضه(توسخ وتلطخ :  يدنس دنساً ودنس الشئ –دنَس  التدنيس في اللغة من فعل   
   .)٥٤() ثوبه

أي من المعايـب والمواضـع   ) هو يتصون من الأدناس والمدانس(يقال ) المواضع الدنسة (المعايب    : لمدانس  ا
   . )٥٥(الدنسة 

  
  : التدنيس أصطلاحاً 

لابد من تحديد معناه قانوناً وقضاءاً وفقهاً ، أما المعنى الأصـطلاحي             للإحاطة بالمعنى الأصطلاحي للتدنيس    
وانين العقابية التي أعتبرت التدنيس جريمة من جرائم الأعتداء على أماكن العبـادة لـم    القانوني للتدنيس فأن الق   

   . )٥٦(تتضمن تعريفاً يحدد معنى التدنيس 
  

  . أما معنى التدنيس قضاءاً فلم نجد قراراً قضائياً يحدد معنى التدنيس 
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 ٩٨

  .إما التدنيس فقهاً فقد خلت شروحات الفقهاء من وضع تعريف له 
بواجب الاحترام والتقـديس نحـو      كل فعل من شانه الإخلال      (  بأنه   نا يمكن أن نضع تعريفاً للتدنيس     ومن جانب 

  ) . الأشياء المقدسة سواء وقع ذلك بصورة مادية أو معنوية 
  
 : أركان جريمة تدنيس العتبات المقدسة   -  ب

  : تتمثل أركان جريمة تدنيس العتبات المقدسة بما يأتي 
  
  :الركن المادي  .١

 الركن المادي في جريمة تدنيس العتبات المقدسة بكل فعل يأتيه الجاني ويكـون مـن شـأنه الإخـلال                    يتحقق
  ويتمثل ذلك النشاط في قذف القمامة على هذه الأبنيـة            )٥٧(بالأحترام والقدسية التي تحظى بها هذه الأماكن        

   . )٥٨(أو رش الحبر على جدرانها 
دنس وغيرها على أحدى العتبات المقدسة مما يسبب أنبعـاث الـروائح   كما يتمثل بوضع القاذورات والدماء وال   

   .  )٥٩(الكريهة مما يؤدي إلى عدم صلاحية المكان للأستخدام ألا بعد تطهيره وإزالة الملوثات عنه 
فلا تدخل ضمن فعل التدنيس بحق هذه الأماكن ألا أذا كانـت الأهانـة              ) السب أو القذف    ( أما الأهانة بالقول    

بة وتم لصق المكتوب الذي يتضمنها على هذه الأبنية أو سطرت عباراتها أو نقشت على جدران المكـان                  مكتو
   .)٦٠(نفسه فأنها تدخل ضمن صور التدنيس 

ومن القوانين العقابية التي نصت على التدنيس كجريمة من جرائم الاعتداء علـى العتبـات المقدسـة قـانون                   
أو دنـس مبـاني   ...... كل من خـرب    ( على   ) ١٦٠انياً من المادة    الفقرة ث (العقوبات المصري حيث نصت     

من قانون العقوبات اللبناني التي نصت علـى أن         ) ٤٧٥ من المادة    ٢الفقرة  (و  .... ) معدة لإقامة شعائر دين     
  .... ) .أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو أشعرة أو غيرها ..... من هدم أو ( 

منـه والتـي نـصت    ) ١٠٩المادة ( الكويتي على جريمة تدنيس أماكن العبادة بموجب   كما نص قانون الجزاء     
  ... ) .أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية ...... كل من ( على أن 

أو دنس بنـاء معـدا   .... من ( على أن ) ٣٧٢ من المادة ٣الفقرة  ( أما قانون العقوبات العراقي فقد نص في       
  ) . ة دينية لإقامة شعائر طائف
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 ٩٩

 :الركن المعنوي  .٢
جريمة تدنيس العتبات المقدسة من الجرائم العمدية ، إذ يشترط لتحقق المسؤولية الجزائية توافر القـصد                 تعتبر 

الجرمي العام لدى الجاني بعناصره المتمثلة بالعلم والإرادة ، علم بطبيعة فعله وما يترتب عليـه مـن نتـائج                    
   . )٦١( واتجاه أرادته إلى ذلك

  
من  ) ٣٧٢ من المادة    ٣الفقرة  (ولابد من الإشارة بعد أن تناولنا جرائم الأعتداء على العتبات المقدسة بموجب             

قانون العقوبات العراقي أن الظاهر من هذا النص أن الركن المادي لهذه الجرائم يتمثل بالتخريب والتـدنيس ،                   
وأرى أن مشرعنا كان موفقاً فـي  ) ن خرب أو اتلف أو شوه م( فقد عبر المشرع العراقي عن التخريب بقوله      

  .  صياغته لهذا النص لأنه بذلك قد طال بالعقاب كل أفعال التخريب الجسيم منها وغير الجسيم  
  

  .جريمة سرقة العتبات المقدسة : ثالثاً 
المـشددة لعقوبـة هـذه      تناولت التشريعات العقابية السرقة التي تقع في أماكن العبادة بوصفها أحد الظـروف              

الجريمة ، ومرجع هذا التشديد يكمن فيما الأماكن من خصوصية وقدسية يجب أن لا تنتهك بوقوع السرقة فيها                  
فضلاً عن ذلك فأن سرقة الأموال الموجودة داخل هذه الأماكن تدل على مدى خطورة مرتكب هـذه الجريمـة          

   .)٦٢( الذي يستوجب عقاباً مشدداً لعدم أكتراثه بما هو مقدس لدى غيره من الناس الأمر
   

وللإحاطة بجريمة سرقة العتبات المقدسة سنبين تعريف السرقة في اللغة والأصطلاح وأركان هذه الجريمة              
  : على النحو التالي 

  
 : تعريف السرقة لغة وأصطلاحاً   - أ

  
  : لسرقة لغة ا

  أخذه خفية مـن حـرز،     : رِقاً وسرِقةً وسرقَاناً    سرقَ منه الشئ وسرقه الشئ سرقاً وس      : السرقة لغة من سرق     
   .)٦٣(اخذ الشئ في خفاء وحيلة : والسرقة 
   . )٦٤(نظر إليه سراً ، سارقه النظر : اختلس ، اخذ المال خفية وتَسرق على :  سرق 

   . )٦٥(سرق السمع واسترقه أذا سمعه مستخفياً 
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 ١٠٠

  : السرقة أصطلاحاً 
من قانون العقوبات المصري حيث عرفت الـسارق بـالنص          ) ٣١١( بموجب المادة    تعرف السرقة قانوناً  

من قانون العقوبـات اللبنـاني      ) ٦٣٥(والمادة  ) كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق         ( على أن   
وكـذلك قـانون   .... ) السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك        ( والتي نصت على    

كل (  منه على أن  ) ٢١٧(حيث نصت المادة    لجزاء الكويتي الذي عرف السرقة من خلال تعريفه للسارق          ا
  ... ) .من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً 

السرقة اختلاس مال منقـول     ( منه السرقة بأنها    ) ٤٣٩( أما قانون العقوبات العراقي فقد عرف في المادة         
   ..... )وك لغير الجاني عمداً ممل
  

  .فلم يعرف القضاء السرقة طبقاً لما اطلعنا عليه من مصادر تاركاً ذلك إلى الفقه : أما قضاءاً 
 . )٦٦() الأستيلاء بنية التملك على مال منقول مملوك للغير دون رضـاه  ( فقد عرفت بأنها : أما السرقة فقهاً   

   .  )٦٧()  وجه الخفية والأستتار اخذ المال على( وعرفت أيضاً بأنها 
       كمـا عرفـت بأنهـا       . )٦٨() اعتداء على ملكية مال منقول مملوك للغير بنية تملكـه           ( وعرفت أيضاً بأنها    

   .)٦٩() اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه( 
  

تضمنة لنفس المدلولات والمعاني     اختلاف لمفهوم السرقة في اللغة والقانون ، فقد جاءت جميعاً م            يظهر ثمة  ولم
حيث حددت مفهوم السرقة بفعل مادي يقوم به الجاني يقع على مال منقول مملوك لغير الجـاني وذلـك بنيـة                    
تملكه ، وبذلك فأن السرقة هي تلك الجريمة التي تتم بأختلاس الجاني للأموال المنقولـة محـل الجريمـة دون       

شاط ايجابي يأتيه الجاني أيا كانت الوسـيلة المـستخدمة للقيـام بفعـل              رضا مالكها ونقلها إلى ملكيته وذلك بن      
  .   الاختلاس 

  
  . أركان جريمة سرقة العتبات المقدسة   -  ب

  : يتبين من خلال التعاريف التي تناولت مفهوم السرقة أعلاه أن لهذه الجريمة أركاناً ثلاثة هي 
 .والمتمثل بفعل اختلاس المال :  الركن المادي   

 . وهو المال المنقول :  لجريمة  محل ا
 . وهو القصد الجرمي المتمثل بإرادة ارتكاب فعل اختلاس المال بنية تملكه :  الركن المعنوي 

  : وسوف نقوم بدراسة كل ركن من هذه الأركان الثلاثة وعلى النحو الآتي 
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 ١٠١

  : الركن المادي  .١
ة السرقة ، فهو أهم ما يميزها عـن غيرهـا مـن        يعتبر فعل الاختلاس العنصر الرئيس الذي تقوم عليه جريم        

الاختلاس هو نقل الجـاني     ( فقد قيل في تعريفه     . جرائم الأموال ، ولذلك يحسن بنا أن نحدد مفهوم الاختلاس           
 إلى حيازته الشخـصية بغيـر   – وهو المالك أو صاحب اليد السابقة  –للشئ المسروق من حيازة المجني عليه       

 . )٧١() رضائه  أغتيال مال الغير بدون     (  بأنه   وعرف أيضاً  . )٧٠()  غير رضاه    علم المجني عليه أو على    
الاستيلاء على حيازة الشئ بعنصريها المادي والمعنوي بدون علـم وبغيـر            (وعرف جارسون الاختلاس بأنه     

   .)٧٢() رضاء مالكه أو حائزه السابق 
 في ظل التشريعات العقابية التي نصت على هذه         وقد ورد فعل الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة        

    كـل مـن اخـتلس      ( منـه علـى أن      ) ٣١١(الجريمة من ذلك قانون العقوبات المصري حيث  نصت المادة           
ال الغير  السرقة هي اخذ م   ( التي نصت على أن     ) ٦٣٥(وقانون العقوبات اللبناني بموجب المادة      ) .....منقولاً  
  ) .سارقاً يعد ..... كل من اختلس ( لى انه منه ع) ٢١٧(أما قانون الجزاء الكويتي فقد نصت المادة .... ) 

والتـي نـصت       ) ٤٣٩(أما قانون العقوبات العراقي فقد ذكر فعل الاختلاس لجريمة السرقة بموجب المادة             
  .... )السرقة اختلاس مال ( 

 التشريعات العقابية أعلاه لا تقوم ألا بالاختلاس وهو الفعل الذي يأتيـه الجـاني            نلاحظ بأن جريمة السرقة في    
ليختلس مالاً من مالكه دون رضاه ، أما الأفعال  الجنائية التي تهدف إلى تملك مال الغير وتتحقـق دون فعـل              

 يمكـن وصـفها     الاختلاس كخيانة الوديعة أو الحصول على شئ ما بطريق الغش أو الاحتيال فهذه الأفعال لا              
   .)٧٣(بالسرقة وإنما توصف على حسب الأحوال بوصف خيانة الأمانة أو الاحتيال 

ويقع فعل الاختلاس في جريمة السرقة أيا كانت الوسيلة المستخدمة ، فلا يشترط أن يتم فعل الاخـتلاس بيـد                    
 شخص غير مميز أو حسن      الجاني مباشرة وإنما يمكن أن تقع السرقة بواسطة آلة أو بواسطة حيوان مدرب أو             

   .   )٧٤(النية أو أي وسيلة أخرى 
    
  : محل الجريمة   .٢

يجب أن يكون محل السرقة مالاً منقولاً أي شيئاً قابلاً للأنتقال ، إذ إن السرقة لا تتم إلا بنقل الشئ من حيـازة                   
لة للنقل مـن مكـان إلـى        المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق ألا على المنقولات فهي وحدها القاب             

   . )٧٥(أخر
أن المنقول في السرقة هو ما له  قيمـة ويمكـن            ( وفي ذلك تقضي محكمة النقض المصرية في احد قراراتها          

 دون          كل ما يمكن نقله من مكان إلى أخـر ( كما تذكر المحكمة بأن المنقول هو   ..... ) حيازته وتملكه   
   .)٧٦() تلف 
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بات من قدسية وحرمة لذلك فأن من يرتكب جريمة السرقة في إحدى هذه الأماكن فأن اعتدائـه  وبالنظر لما للعت 
هذا يتخذ صورتين اعتداء على حرمة هذه الأماكن وقدسيتها واعتداء على أموال الغير ، مـن ناحيـة أخـرى          

إلـى ممارسـة   تسهل جريمة السرقة في العتبات المقدسة لأن الناس المتواجدين في هذه الأمـاكن ينـصرفون     
   .)٧٧(عباداتهم ، ولذلك يقابل المشرع سهولة ارتكاب هذه الجريمة بالتشديد في عقابها 

ويستوي أن تقع السرقة على الممتلكات العائدة للعتبة المقدسة كالسجادة والكتب المقدسة أو على ممتلكات احـد                 
   .)٧٨(المتواجدين في المكان كالملابس والنقود 

   .   )٧٩(لجاني أو المجني عليه من القائمين على العتبات أو من الممارسين للشعائر فيها  ولا يهم أن يكون ا
  
  
  :الركن المعنوي  .٣

جريمة عمدية فلا تقـع ألا       جرائم الأعتداء على العتبات المقدسة     جريمة سرقة العتبات المقدسة شأنها شأن بقية      
بأن القصد الجرمي العـام لا يكفـي لقيـام الـركن     إذا توافر القصد الجرمي ، ولكنها تختلف عن هذه الجرائم     

  . المعنوي فيها فلابد من توافر قصد خاص قوامه نية تملك المال محل السرقة 
القصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلـم عنـد     ( وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن        

 ـ          وك للغيـر رغـم أرادة مالكـه بنيـة أن يتملكـه                    الجاني وقت أرتكاب الجريمة أنه يخـتلس المنقـول الممل
   . )٨٠() هو لنفسه 

ويتوافر القصد العام في جريمة سرقة العتبات المقدسة عندما يمتد علم الجاني لأركان هذه الجريمة وعناصـر                 
 ـ      ق ، وأن هذه الأركان وعلمه بأنه يستولي على مال منقول مملوك للغير في إحدى العتبات المقدسـة بغيـر ح

   . )٨١(تتجه أرادته إلى السلوك الإجرامي والى النتيجة المترتبة على هذا السلوك 
أما القصد الخاص في هذه الجريمة فقوامه نية التملك ، لأن الغاية التي تتجه إليها أرادة الجـاني مـن سـلوكه             

جرد خروج الشئ محل السرقة     ليست من عناصر الركن المادي لجريمة السرقة إذ إن هذا الركن يعتبر تاماً بم             
   . )٨٢(من حيازة المجني عليه ودخوله إلى حيازة الجاني أو غيره 

 ونية التملك تتمثل بإرادة مباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية ، أي أن يتصرف الجاني في المـال               
لطاته على الـشئ ليحـل      المسروق على النحو الذي يتصرف فيه المالك فيحرم المالك الشرعي من مباشرة س            

   .  )٨٣(نفسه أو غيره محل المالك في ذلك 
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( في قضية تتمثل وقائعها       ما قضت به محكمة جنايات كربلاء      العتبات المقدسة سرقة  لالتطبيقات القضائية    ومن
 .... جلبت مفرزة الحرمين الشريفين في كربلاء المشتكين كل من           ١٥/١/٢٠١٢أنه بتاريخ الحادث المصادف     

إلى مكتب مكافحة أجـرام  ( ..... ) والمتهم الباكستاني الجنسية  ) سوري الجنسية   .... ( و  ) عراقي الجنسية   ( 
لغ  وذلك لقيام الأخير بسرقتهما وعند تفتيشه عثر بحوزته على كميـة مـن المبـا        ١٦/١/٢٠١٢المخيم بتاريخ   

 بناءاً على معلومات اسـتخباراتية مـن داخـل          )عراقية وأمريكية وسورية وإيرانية     ( النقدية المختلفة الأنواع    
ذكـرا فـي أقوالهمـا      ...... و..... المشتكين  . الحرم الحسيني بوجود مجرم يقوم بسرقة النقود من الزائرين          

وتعرضا إلى سرقة محفظتهما وبداخلها نقود وهويـات        ) ع  ( بأنهما كانا داخل المرقد الشريف للأمام الحسين        
أعترف عنـد القـبض   .... المتهم ..... تسبي الحضرة الحسينية وتم القبض على المتهم مختلفة وقاما بأخبار من 

عليه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بأنه حضر مع متهمين آخرين مفرقة قضيتهم من دولة باكستان فـي                  
ره هو استلام   مدينة كربلاء لغرض سرقة الزائرين والوافدين إلى كربلاء وكان دو         /  إلى العراق    ١٢/١/٢٠١٢

مما تقدم تجـد    ...... بعد سرقته من الزائرين     ( ..... ) النقود المسروقة من باقي المتهمين ومن ضمنهم المتهم         
أدلة كافية ومقنعة لإدانته وفق التهمتين المـوجهتين      ...... أن الأدلة المتحصلة في هذه القضية       .....   المحكمة  

والتهمة الثانيـة وفـق أحكـام    ..... رابعاً عقوبات عن شكوى المشتكي أولاً و/ ٤٤٤الأولى وفق أحكام المادة  
وقررت المحكمة أدانته بموجبهما وتحديـد      ..... أولاً ورابعاً عقوبات عن شكوى المشتكي الثاني        / ٤٤٤المادة  

  ...... عقوبته بمقتضاهما 
     

  : القرار 
اني الجنسية بالحبس البسيط لمـدة سـتة أشـهر          باكست( ...... ) حكمت المحكمة حضورياً على المدان      : أولاً  

 المعدل واستدلالاً بالمـادة     ١٩٦٩ لسنة   ١١١أولاً ورابعاً من قانون العقوبات رقم       / ٤٤٤استناداً لأحكام المادة    
 وذلـك عـن التهمـة       ٥/٥/٢٠١٢ لغاية   ١٦/١/٢٠١٢ عقوبات مع أحتساب مدة موقوفيته للفترة من         ١٣٢/٣

  . الأولى 
باكستاني الجنسية بالحبس البسيط لمدة سـتة أشـهر         ( ...... ) لمحكمة حضورياً على المدان     حكمت ا :  ثانياً  

 المعدل واستدلالاً بالمـادة     ١٩٦٩ لسنة   ١١١أولاً ورابعاً من قانون العقوبات رقم       / ٤٤٤استناداً لأحكام المادة    
  .  عقوبات وذلك عن التهمة الثانية ١٣٢/٣
   . )٨٤() عقوبات  أ / ١٤٣قه بالتعاقب استناداً لأحكام المادة تنفذ العقوبات أعلاه بح: ثالثاً 

  
قيام المتهم بسرقة المحفظة العائدة للمـشتكي أثنـاء مراسـيم            ( بأنوفي حكم آخر قضت محكمة جنح كربلاء        

 المشتكي لم يطلب الشكوى ضد المتهم والشاهد أفاد بأنه يعمل منتسب في           . الزيارة في العتبة الحسينية المقدسة      
العتبة الحسينية في قسم حفظ النظام وأنه شاهد المتهم وهو يقوم بسرقة أحد الزائرين قـرب ضـريح الأمـام                    
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......... الحسين حيث قام بمد يده وسرق المحفظة وأنه قام بالإمساك بالمتهم الذي قام برمي المحفظة من يـده       
لمشتكي والشاهد واعتراف المـتهم فـي دور        وعليه تجد المحكمة بأن الأدلة المتحصلة بحق المتهم هي أقوال ا          

 عقوبات وعليه قرر    ٤٤٦وفق المادة   ..... التحقيق ومحضر الضبط وهي كلها أدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم           
  . بمقتضاها  أدانته بموجبها وتحديد عقوبته

  
  :القرار 

 ٤٤٦ أسـتناداً لأحكـام المـادة        بالحبس البسيط أربعة أشهر   .... حكمت المحكمة حضورياً على المدان      : أولاً  
  .عقوبات 

   . )٨٥( ) ١٧/١/٢٠١٢ ولغاية ١٢/١/٢٠١٢أحتساب موقوفية المتهم أعلاه للفترة من : ثانياً 
  

 وعليه أصدرت محكمة اسـتئناف      ٢٣/٥/٢٠١٢ولعدم قناعة المحكوم عليه بالقرار فقد طعن به تمييزاً بتاريخ           
  :ا الآتي كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية قراره

  
عطف  لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى                ( 

النظر على قرار الإدانة والحكم وجد قد بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً سـليماً حيـث اسـتندت                    
وتمحصت  ستقرءت الهيأة وقائع الدعوى   المحكمة في حكمها على تحقيق شابه قصور في بعض جوانبه إذ أ           

بأدلتها وتأيد لها بأن فعل السرقة قد حصل في داخل العتبة الحسينية لذا فأن التكييف القانوني لفعل المـتهم                   
لذا قرر نقض قـرار الحكـم المميـز        ......  منه   ٤٤٦/أولاً عقوبات وليس المادة      /٤٤٤/هو وفق المادة    

ونقضه وإعادة القضية إلى محكمة التحقيـق لإحالـة المـتهم علـى              ..... والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة     
وبعـدها   المحكمة المختصة على أن يبقى المتهم موقوفاً لحين صدور قرار الإحالة على محكمة الجنايـات              

  .  ) ٨٦(...... ) للمحكمة المذكورة الصلاحية القانونية في تقرير مصيره 
  

سرقة أماكن العبادة ما قضت به محكمة الجنايات في جبل لبنان فـي قـضية             ل  العربية ومن التطبيقات القضائية  
  :أنه ( .... ) ثبت بأعتراف المتهم ( تتلخص بما يأتي 

على الدخول عند الساعة الواحدة فجراً وبواسطة التـسلق والكـسر والخلـع مـن            ( .... ) قام بالأشتراك مع    
ارع بدارو وكنيسة سيدة لورد في عين الرمانـة وكنيـسة   الخارج والداخل إلى كنيسة قلب يسوع الأقدس في ش   

مار جرجس على طريق بعبدا وكنيسة السيدة في الحدث وكنيسة الطائفة الإنجيلية والطائفـة الآشـورية فـي                  
 ........  .الحدث وكنيسة السيدة في سن الفيل حيث سرقا من داخل هذه الكنائس أموالاً وأشياء أخرى 
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  لذلك ، 
  ع إلى مطالعة النيابة العامة ، وبعد الاستما

  تقرر المحكمة بالإجماع ، 
  .عن الأفعال المسندة إليه والواردة تفصيلاً في باب الوقائع ( ..... ) تجريم المتهم : أولاً 

سـنداً  . ل   .ل( ... ) وحبسه مدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ       .  ع   ٦٥٢ / ٦٣٦إدانته بمقتضى المادة    ........  
سنداً للنـصين الثـاني     . ل.ل( .... )  أشهر والغرامة إلى     ٦إنزال هذه العقوبة إلى الحبس مدة       للنص الأول و  

   .  )٨٧(. ..... )  ع ٦٣٦والثالث وبمقتضى المادة 
  
  

  .عقوبة جرائم الأعتداء على العتبات المقدسة : المطلب الثاني 
ه وتدنيس وسرقة العتبـات المقدسـة       جريمة آثاراً عقابية تترتب عليها وجرائم تخريب وإتلاف وتشوي         لكل

كبقية الجرائم الأخرى في ذلك ، وعليه نستعرض في هذا المطلب عقوبة جرائم الأعتداء علـى العتبـات                  
المقدسة وذلك في فرعين نتناول في الفرع الأول عقوبة جرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس العتبـات                

  . العتبات المقدسة المقدسة ، وفي الفرع الثاني عقوبة جريمة سرقة 
  
  

  .عقوبة جرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس العتبات المقدسة : الفرع الأول 
جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي علـى مـن تثبـت           ( عرفت العقوبة من قبل فقهاء القانون الجنائي بأنها         

  . ) ٨٨ ()ه أو شرفه مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه أو مال
   وتشويه وتدنيس العتبات المقدسةو من خلال تفحص نصوص المواد التي جرمت أفعال تخريب وإتلاف

في ظل قانون العقوبات العراقي والتشريعات العقابية الأخرى نجد أن هذه التشريعات قـد أعتبـرت هـذه       
  .ليتين لهذه الجرائم الجرائم من قبيل الجنح عندما حددت الحبس والغرامة كعقوبتين أص

  
  : لذا سنتولى بيان عقوبتي الحبس والغرامة وعلى النحو الآتي 

  
   - :)٨٩( الحبس: أولاً 

نصت التشريعات العقابية على عقوبة الحبس  كعقوبة أصلية  لجرائم تخريب وإتلاف وتـشويه وتـدنيس                 
ي نص على عقوبة الحبس بـصورة       العتبات المقدسة ، ولكنها تباينت في تفصيلها فقانون العقوبات المصر         

.... ) يعاقب بالحبس وبغرامـة  ( على أن ) ١٦٠(مطلقة دون أن يحدد له حداً أعلى أو أدنى فنصت المادة       
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في حين إن بعض هذه التشريعات حددت عقوبة الحبس بحديها الأدنى والأعلى من ذلك قـانون العقوبـات       
... ). عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سـنوات          ي( منه على أن    ) ٤٧٥(اللبناني والذي نصت المادة     

أما الاتجاه الثالث من هذه التشريعات فقد أكتفى بتحديد الحد الأعلى لعقوبة الحبس دون الحد الأدنى لها من                  
يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد علـى سـنة    ( .... التي نصت  ) ١٠٩( ذلك قانون الجزاء الكويتي في المادة       

يعاقـب  ( من قانون العقوبات العراقي المعدل التي نصت علـى أن           ) ٣٧٢( لك المادة   وكذ.... ) . واحدة  
  ... )بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

  
   -) :٩٠(الغرامة : ثانياً 

نصت التشريعات العقابية على عقوبة الغرامة كإحدى العقوبات الأصلية المقررة  لجرائم تخريـب وأتـلاف                 
 المقدسة إلى جانب عقوبة الحبس كعقوبة تخييرية فللقاضي أن يحكم بهـا بـدلاً مـن                 وتشويه وتدنيس العتبات  

عقوبة الحبس أو يحكم بعقوبة الحبس بدلاً عنها أو يحكم بهما معاً ، من ذلك قانون العقوبات المـصري حيـث            
ائة جنيه أو   يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسم           ( على أن   ) ١٦٠( نصت المادة   

 يعاقـب    ( ...التي نـصت علـى أن     ) ١٠٩(في المادة   وقانون الجزاء الكويتي    .... ) بإحدى هاتين العقوبتين    
  .  )ار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دين
يعاقب بالحبس مـدة  ( منه على أن ) ٣٧٢( وهذا ما سار عليه قانون العقوبات العراقي الذي نصت المادة       
   .... )لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار 

في حين أن قانون العقوبات اللبناني لم ينص على عقوبة الغرامة وإنما اكتفى بالنص على عقوبة الحبس علـى              
يعاقـب  (  على النحـو الآتـي  ) ٤٧٥( مادة جرائم تخريب وأتلاف وتشويه وتدنيس أماكن العبادة فجاء نص ال       

  ... ) .بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 
  

ومن ما تقدم أرى عدم كفاية العقوبة التي نص عليه قانون العقوبات والمقررة لجرائم تخريب وأتلاف وتـشويه        
عنا رفع هذه العقوبة إلـى       لتحقيق الحماية اللازمة لهذه الأماكن  ، لذا أتمنى على مشر           العتبات المقدسة وتدنيس  

 محل  العتبة المقدسة السجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في حالة توفر قصد خاص وهو قصد الأهانة بقدسية                 
مع ضـرورة رفـع     ) ٣٧٢(الأعتداء ، أما إذا لم يتوافر هذا القصد الخاص فيكتفي بالعقوبة المقررة في المادة               

ائم لما تشكله من أعتداء على أهم مقدسات الإنسان ألا وهي أماكن            بما يتناسب وخطورة هذه الجر    مبلغ الغرامة   
  . هعبادت

تشديد العقوبة الواردة في المادة أعلاه إلى عقوبة الإعدام في حال أرتكاب أي من هذه               كما أتمنى على مشرعنا     
 لا  ،)٩١( )١٦٠(المـادة   الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي ليحذو بذلك حذو مشرع قانون العقوبات المصري في          

لشتى صور الأعتداءات الإرهابية من     ومنها العتبات المقدسة    سيما ونحن نشهد تعرض العديد من أماكن العبادة         



   سادسةالسنة ال/ الأول    العدد                                     مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
  

 ١٠٧

تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بهـا الـبلاد وبالمقابـل إغفـال                  
العتبـات  ( ية خاصـة لأمـاكن العبـادة    مشرعنا في قانون مكافحة الإرهاب عن أيراد نص صريح يقرر حما    

 مبـاني أو  "عبارات ) ٢من المادة ٢الفقرة( بل جاء النص على هذه الحماية ضمناً عندما أستخدم في       ) المقدسة  
     " .والأماكن المعدة للأستخدام العام أو الأجتماعات العامة لأرتياد الجمهور ... أملاك عامة 
  .العتبات المقدسة عقوبة جريمة سرقة : الفرع الثاني 

التي تقع في أحدى الأماكن المعدة للعبـادة         أعتبار السرقة   أنفرد مشرع قانون العقوبات العراقي  بالنص على       
من الجنايات عندما شدد عقوبة هذه الجريمة وجعلها السجن إلى جانب عقوبة الحبس ، في حين أن التشريعات                  

 شددت عقوبتها وجعلتها الحبس وبعضها نـص علـى عقوبـة            العقابية الأخرى عدتها في عداد الجنح عندما        
  . الغرامة أو عقوبة الشغل إلى جانب عقوبة الحبس 

وتماشياً مع نهج المشرع العراقي في قانون العقوبات بهذا الصدد ،  سنتولى بالبحث عقوبة السجن بأعتبارهـا                  
ا عقوبة الحبس فبما أننا تطرقنا إلى هـذه         أحدى العقوبات الأصلية المقررة لجريمة سرقة العتبات المقدسة ، أم         

العقوبة عند تناولنا لعقوبة جرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس العتبات المقدسة لذا سـوف لا نكـرر مـا                    
  . ذكرناه 

  
 -:السجن  .٤

السجن هو إيـداع    ( والتي نصت على أن     ) ٨٧( عرف قانون العقوبات العراقي عقوبة السجن بموجب المادة         
  .) ٩٢ ()يه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المحكوم عل

التي نـصت علـى أن         ) ٣١٧(وقد حدد قانون العقوبات المصري عقوبة جريمة سرقة أماكن العبادة في المادة             
     فـي أحـد المحـلات المعـدة      أو ...على السرقات التي تحـصل فـي        -:أولا  : يعاقب بالحبس مع الشغل   ( 
   . )بادة للع

 السرقة ، التي لم تحدد لهـا عقوبـة خاصـة            (على أن   ) ٦٣٦( أما قانون العقوبات اللبناني فقد نصت المادة        
بموجب أحد نصوص هذا القانون، يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألـف                

  :  ذا ارتكبت السرقة في إحـدى الحـالات التاليـة    إ٢٥٧وتشدد هذه العقوبة وفقاً للمادة    إلى أربعمائة ألف ليرة   
إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد،        (فنصت على انه    ) ٢٥٧(أما المادة   ) في المعابد والأبنية المأهولة      -١

 وتزاد كـل     يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة     : أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي         
  ) .قتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة عقوبة مؤ
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والتـي نـصت علـى أن             ) ٢٢١(وكذلك شدد قانون الجزاء الكويتي من عقوبة سرقة أماكن العبادة في المادة             
دينار أو بإحدى هاتين     يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف             ( 

    ) .إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة :  ثانيا: ترنت بأحد الظروف الآتية  العقوبتين إذا اق
علـى أن         ) ٤٤٤( أما قانون العقوبات العراقي فقد عد هذه الجريمة من الجنايات عندما نـص  فـي المـادة                 

. لظروف التاليـة    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في إحدى ا                ( 
  ... ) . أو محل معد للعبادة .... إذا ارتكبت في : أولاً

  
                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   سادسةالسنة ال/ الأول    العدد                                     مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
  

 ١٠٩

  الخاتمة
  

توصلنا إلى عدد من    ) مقارنة   دراسة   –للعتبات المقدسة   الحماية الجنائية   ( بعد الأنتهاء من البحث في موضوع       
  -:أهمها فيما يأتي   الموضوع نذكرالبحث في تمخضت عن التيالنتائج 

  
  : النتائج : أولاً 

  
لـسنة  ) ٢١( من خلال البحث أن تعريف العتبات المقدسة الوارد في نظام العتبات المقدسة رقـم                يل ظهر .١

 العراقي المعدل كان أوسع من التعريف المذكور في قانون إدارة العتبـات المقدسـة والمـزارات                 ١٩٦٩
  ، كما يلاحظ أيضاً أن تعريـف قـانون إدارة العتبـات المقدسـة                ٢٠٠٥ لسنة   ١٩عية الشريفة رقم    الشي

والمزارات الشيعية الشريفة كان أكثر أدقة من تعريف نظام العتبات المقدسة الذي جاء واسـعاً ذلـك لأن                   
الأمام علي فـي النجـف   لا يمكن إطلاقها على أي مرقد نظراً لما يتمتع به مرقد           ) العتبة المقدسة   ( تسمية  

ومرقدي الإمام الحسين وسيدنا العباس في كربلاء ومرقد الإمام موسى بن جعفـر فـي بغـداد ومرقـدي            
من خـصوصية تمتـاز بهـا هـذه        ) عليهم السلام   ( الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء        

 . المراقد عن سائر المراقد الأخرى 
   
لاحظنـا أن معظـم الأتفاقيـات    ير الحماية الدولية اللازمة لأماكن العبادة إذ    قصور الجهود الدولية في تقر     .٢

 ب      الدولية لم تنص صراحة على حماية أماكن العبادة بل ضمناً ، كما أنها قيدت هذه الحماية بما يعرف                 
 .) الضرورة الحربية ( 

 
عل يؤدي إلى القضاء على صـلاحية  كل ف(  من مجمل التعريفات الفقهية للتخريب توصلنا إلى تعريفه بأنه     .٣

 ) . الشئ للغرض القائم من اجله قضاءاً كلياً أو جزئيا 
 
كل فعل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشئ بحيث يجعلـه غيـر صـالح              (  إلى تعريف الإتلاف بأنه      تخلص .٤

 ) .للأستعمال سواء كان ذلك بصورة كلية أو جزئية 
  
ء على نحو يسئ    ويكون من شأنه الأضرار بالشئ محل الاعتدا      كل فعل يأتيه الجاني     (  بأنه    التشويه تعرف .٥

 ) .إلى مظهره المادي 
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كل فعل من شانه الإخلال  بواجب الاحتـرام والتقـديس      (  بأنه   ته من صياغة تعريف للتدنيس فعرف     تتمكن .٦
 ) . نحو الأشياء المقدسة سواء وقع ذلك بصورة مادية أو معنوية 

 
من قانون العقوبات العراقي التي نصت على جرائم         ) ٣٧٢ من المادة    ٣الفقرة  ( نص    تناول د بع يأتضح ل  .٧

الأعتداء على العتبات المقدسة أن الظاهر من هذا النص أن الركن المادي لهذه الجرائم يتمثـل بالتخريـب                  
وأرى أن مشرعنا   ) من خرب أو اتلف أو شوه       ( والتدنيس ، فقد عبر المشرع العراقي عن التخريب بقوله          

فقاً في صياغته لهذا النص لأنه بذلك قد طال بالعقاب كل أفعال تخريب العتبات المقدسـة الجـسيم                  كان مو 
 .منها وغير الجسيم  

 
مـن  )  العتبات المقدسـة     (ومنها   للعبادة   معد محل   منسرقة  المشرع العراقي بالنص على أعتبار      الأنفرد    .٨

  . في عداد الجنح  الجنايات ، في حين أن التشريعات العقابية الأخرى عدتها 
  
  

  : التوصيات : ثانياً 
 
 دعونـا   العتبـات المقدسـة   في مجال العقوبات الأصلية المقررة  لجرائم تخريب وإتلاف وتشويه وتدنيس             .١

مشرعنا إلى رفع هذه العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في حالة توفر قصد خاص وهـو                    
ل الأعتداء ، أما إذا لم يتوافر هذا القصد الخاص فيكتفـي بالعقوبـة              مح العتبة المقدسة قصد الأهانة بقدسية    
مع ضرورة رفع مبلغ الغرامة  بما يتناسب وخطورة هذه الجرائم لما تشكله من              ) ٣٧٢(المقررة في المادة    

      كما أتمنى على مشرعنا  تشديد العقوبة الـواردة  . أعتداء على أهم مقدسات الإنسان ألا وهي أماكن عبادته
ي المادة أعلاه إلى عقوبة الإعدام في حال أرتكاب أي من هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي ليحذو بـذلك   ف

لا سيما ونحن نشهد تعرض العديـد مـن أمـاكن    ) ١٦٠(حذو مشرع قانون العقوبات المصري في المادة      
ف وتـشويه وتـدنيس     لشتى صور الأعتداءات الإرهابية من تخريب وإتـلا       ومنها العتبات المقدسة    العبادة  

وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبالمقابل إغفال مشرعنا في قانون مكافحة الإرهاب                
بل جاء النص علـى هـذه       ) العتبات المقدسة   ( عن أيراد نص صريح يقرر حماية خاصة لأماكن العبادة          

والأمـاكن  ... مباني أو أمـلاك عامـة    ( عبارات) ٢من المادة ٢الفقرة( الحماية ضمناً عندما أستخدم في      
  ) .   المعدة للأستخدام العام أو الأجتماعات العامة لأرتياد الجمهور 
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  الهوامش
  
 ، دار الدعوة ، تركيا ، بدون سنة طبع ٢ و ج١إبراهيم مصطفى و احمد حسن الزيات وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج     .١

  . ٢٠٠، ص 

  .٧٢٦ ص  ،٢٠٠٩والنشر ، بيروت ،  ، مجد للدراسات ٢انونية ، طجيرار كورتو ، معجم المصطلحات الق .٢

   .٢٢٢،  ص ٢٠٠٤العلامة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر، بيروت،  .٣

 ٢٠٠٢خيري احمد الكباش ، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ، دراسة مقارنة ، دار الجامعيين ، بدون مكان نشر ، . د .٤

  .  ٧، ص 

 ، دار ١احمد عبد الحميد الدسوقي ، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة ، ط. د .٥

  . ٩٦ ، ص ٢٠٠٧النهضة العربية ، القاهرة ، 

  . ١٣ ، ص ١٩٩٨عبد العزيز محمد ، الحماية الجنائية للجنين ، دار النهضة ، القاهرة ، . د .٦

            ،  ٢٠٠٧نون الغزال ، الحماية الجنائية للحريـات الفرديـة ، منـشأة المعـارف ، الإسـكندرية ،                   عبد الحكيم ذ  . د .٧

  .١٠٧ ، ١٠٦ص 

   .  ٢١العلامة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور المصري  ، مصدر سابق ، ص  .٨

 ـ      ١١محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط             .٩           ،١٩٦٢ي ، القـاهرة ،       ،  دار الكتـاب العرب

  . ٣٥٥٠ص 

  .١٢٢، ١٢١ ، ص ١٩٨٨، دار العلم للملايين ، بدون مكان طبع ، ١الشيخ طه الولي ، المساجد في الإسلام ، ط  .١٠

    ، ٢٠٠٤الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي ، دار الكتب القانونية ، مـصر ،             مصطفى احمد فؤاد  ،      . د  .١١

 . ١٠٨ص 

محمد السعيد عبد الفتاح ، حرية العقيدة والعبادة وحقوق الإنسان ، بدون ناشر ، بدون مكان نشر ، بدون سنة طبع       . د  .١٢

   . ١٧، ص 

 ، ٢٠٠٧ ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ١محمد محمد عبده أمام ، الوجيز في شرح القانون الدستوري ، ط         . د  .١٣

   .٧ص 
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 ١١٢

  . ٤٤١ ، ص ٢٠٠٤ ، ايتراك ، مصر ، ١ئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، طعلي يوسف الشكري ، مباد. د  .١٤

يقصد بحرية العقيدة حرية الشخص في أن يعتنق الدين أو المبدأ الذي يريده ، وحريته في أن يمارس شعائر ذلك الدين   .١٥

فرض عليه دين معين أو أن يجبـر  سواء في الخفاء أو العلانية ، وحريته في أن لا يعتقد بأي دين ، وحريته في ألا ي                 

على مباشرة المظاهر الخارجية أو الاشتراك في الطقوس المختلفة للدين ، وحريته في تغيير دينه أو عقيدته كل ذلـك          

حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسـية  ،    . د. في حدود النظام العام والآداب      

حق الإنسان في أختيار ما يؤيديـه  ( وعرفت بأنها  . ٤٢٢ ،    ص ٢٠١٠عي ، الإسكندرية ،  ، دار الفكر الجام ١ط

إليه أجتهاده في الدين فلا يكون لغيره الحق في أكراهه على عقيدة معينة أو تغيير ما يعتقده بوسيلة من وسائل الإكراه ، 

خالد مصطفى فهمي ، الحمايـة القانونيـة     . د  ) . س  وإنما يكون له حق دعوته إليها بالإقناع بدليل العقل وتبليغه للنا          

  .  ١٨، ص ٢٠١٢، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ١للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز ، ط

من هذا الدستور على    ) ١٢( حيث نصت المادة     ١٩٣٠من دستور سنة     ) ١٣ و ١٢( ولا تختلف عن ذلك صياغة المادتين        .١٦

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً ( منه فقد نصت على أن ) ١٣(أما المادة ) الاعتقاد مطلقة حرية ( أن 

  ) .  للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام و لا ينافي الآداب 

 ، بدون ناشر ، بدون مكان       ١صافي في اللغة العربية ، ط     صالح ألعلي الصالح وأمينة الشيخ سليمان الأحمد ،  المعجم ال            .١٧

   .١٤٣ ، ص ١٩٨٩نشر ، 

 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ١سعد إبراهيم الاعظمي ، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، دراسة مقارنة ، ط.  د .١٨

  .١٢٨، ص ) ١( ، هامش ١٩٨٩، 

  .    الكويتي و قانون العقوبات العراقي كقانون العقوبات المصري  وقانون الجزاء  .١٩

  .٦٣٧احمد عبد اللطيف ،  جرائم الأموال العامة ، مكتبة دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص . د  .٢٠

  .٦١ ،  ص ١٩٨٢رمسيس بهنام ، قانون العقوبات ، القسم الخاص، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، . د  .٢١

 الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  ،                معوض عبد التواب ،       .٢٢

  . ٨٣ ، ص١٩٨٩

  .٣٩ ، ص ٢٠١١ ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ١محروس  نصار إلهيتي ،  النظرية العامة للجرائم الاجتماعية ، ط. د  .٢٣

   .٣٤٤ص   ،١٩٧٤ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ٢ديد ، المجلد عباس الحسني ،  شرح قانون العقوبات العراقي الج. د  .٢٤
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 ١١٣

  . ١٢٧ص   القانونية ، بدون سنة طبع ، ، دار المنشورات٢ ، ط ٣جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج   .٢٥

  . ١٢٨سعد إبراهيم الاعظمي ، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، مصدر سابق  ، ص . د  .٢٦

زيد على خمس عشرة سنة كل من ت يعاقب بالسجن مدة لا -١( من قانون العقوبات العراقي على أن ) ٣٤٢(نصت المادة   .٢٧

 تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان إشعال النار في           -٢...... أشعل النار عمداً في مال منقول أو غير منقول          

) ١٠٢الفقرة ب من المادة  (   تقابلها) . جماعة من الناس  مبنى مسكون أو محل آهل ب-و........ إحدى المحلات التالية 

مـن قـانون   ) ٢٤٤،٢٤٧( من قانون العقوبات اللبناني والمادتين  ) ٥٩٢، ٥٨٧(من قانون العقوبات المصري والمادتين  

 .الجزاء الكويتي 

 ، المكتـب القـومي   ٢ ، ط    ٣أيهاب عبد المطلب ،  الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبـات ، المجلـد                     .٢٨

  . ١٨٨للإصدارات القانونية ، بدون مكان نشر ، بدون سنة طبع ، ص 

      أختلفت التشريعات العقابية في التعبير الاصطلاحي للدلالة على الشروع ، فمن التشريعات ما عبر عنـه بمـصطلح       .٢٩

اء الكويتي وقانون العقوبات العراقي ، فيما       ومن بين هذه القوانين قانون العقوبات المصري وقانون الجز        ) الشروع  ( 

 .ومنها قانون العقوبات اللبناني ) المحاولة ( أطلقت تشريعات أخرى على معنى الشروع مصطلح 

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ( من قانون العقوبات المصري على أن  ) ٤٥( نصت المادة   .٣٠

من قانون الجزاء الكويتي على أن ) ٤٥(كما نصت المادة .... )  لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها إذا أوقف أو خاب أثره

          الشروع في جريمة هو أرتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعـل ، لأسـباب لا دخـل لإرادتـه فيهـا ، إتمـام                   (

  . الشروع أما قانون العقوبات اللبناني فلم يعرف  .... ) الجريمة 

عادل عبد العال خراشي ،  جريمة التعدي على الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي                 . د  .٣١

  .١٠٤ ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص١الإسلامي ، ط

   . ١٢١ص   ،٢٠٠٨ ، دار الحامد ، عمان ، ١الفكر ، طالجرائم الماسة بحرية التعبير عن نوال طارق العبيدي ،  .٣٢

 ،  ٢٠٠٣ ، منشاة المعارف ، الإسكندرية  ،         ٢عبد الحميد ألشواربي ،  التعليق الموضوعي على قانون العقوبات ، ك           . د  .٣٣

٥٩٨.   

   . ٧٤٨جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، مصدر سابق، ص   .٣٤
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 ١١٤

سليمان عبد المنعم ، النظريـة  .د) غاية معينة أو باعث خاص لدى الجاني ( بأنه ) القصد الخاص  ( عرف جانباً من الفقه      .٣٥

     وعرفه البعض الأخـر بأنـه   . ٥٤٤ ،  ص ٢٠٠٣العامة لقانون العقوبات ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي ، لبنان ،  

نبيه صالح ،  النظرية العامة للقصد       . د )نية انصرفت إلى غاية معينة أو بمعنى آخر نية دفعها إلى الفعل باعث خاص               ( 

  . ٣٤٦ ، ص ٢٠٠٤، دار الثقافة ، عمان ، ١الجنائي ، ط

احمد شوقي عبد الظاهر ، الحماية الجنائية للممتلكـات  .   أشار إليه  د  ١٩٥٣ / ٥ / ٢٥ جلسة   – ق   ٢٣  لسنة    ٦٣٩رقم   .٣٦

  . ٣٣٣ص ، ) ٢(، هامش ٢٠١٠ ، دار النهضة العربية ، القاهرة، العقارية للدولة 

 ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعـام  ) ٨٩(بموجب المادة ) محكمة التمييز الاتحادية  (بسميت محكمة تمييز العراق    .٣٧
تتكون السلطة القضائية الاتحادية ، من مجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة ( التي نصت على أن 

 ..... ) . التمييز الاتحادية 
مجلة العدالة ، تصدرها وزارة العدل ، العدد الثـاني ،            . ١٩٧٦-٤-١٠ في   ١٩٧٦ -ث٠ ع ٠ ھ -١٧: قم الأضبارة   ر .٣٨

  .  ٣٩٩ ، ص ١٩٧٦السنة الثانية ، 

  .٢٠٢ ، ص١٩٨٩احمد العايد  و  داود عبده وآخرون ،   المعجم العربي الأساسي ، لاروس  ،  بدون مكان نشر، .٣٩

  .٧١لشيخ سليمان الأحمد  ، مصدر سابق ، ص صالح العلي الصالح وأمينة ا .٤٠

  .٧٨محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مصدر سابق  ، ص  .٤١

 . كقانون العقوبات المصري و قانون الجزاء الكويتي و قانون العقوبات العراقي   .٤٢

سة مقارنة ، دار النهضة العربية محمود نجيب حسني ،  جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني ، درا       . د .٤٣

  .٤٩٦ ، ص ١٩٨٤، بيروت ، 

 –أريج طعمه فاخر الإبراهيمي ،  الجرائم الماسة بالحيازة ، دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون  .٤٤

  .٩٩ ، ص ٢٠٠٥جامعة بغداد ، 

  .٦٣٧احمد عبد اللطيف  ، مصدر سابق ، ص .  د .٤٥

  . ٨٨ دي ،  مصدر سابق ، ص نوال طارق العبي .٤٦

 .من البحث ) ١٦(تنظر الصفحة  .٤٧

حسن صـادق المرصـفاوي ،   .   أشار إليه  د   ١٩٤٦ / ١١/ ١١ في   ٢٠٦ ص   ٢٢٣ ق   ٧/ مجموعة القواعد القانونية ج    .٤٨

 .١٦٦٣ ،  ص ١٩٩٤ ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٢المرصفاوي في قانون العقوبات ، ط
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 ١١٥

   . ٧١٠وآخرون  ، مصدر سابق ، ص داود عبده . احمد العايد و د .٤٩

   .٣٥٢ ، ص ٣٥١ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ، مصدر سابق ، ص  .٥٠

  .كقانون العقوبات اللبناني و قانون العقوبات العراقي   .٥١

  . ١٨٩مصدر سابق ،  ص، أيهاب عبد المطلب   .٥٢

 .من البحث ) ١٦(تنظر الصفحة  .٥٣

  . ٤٦٤، مصدر سابق ، ص داود عبده وآخرون . احمد العايد و  د .٥٤

  . ٢٢٦ ، ص ١٩٨٨ ، دار المشرق ، بيروت ، ٣٠بدون مؤلف ، المنجد في اللغة والإعلام ، ط  .٥٥

  .  كقانون العقوبات المصري و قانون العقوبات اللبناني و قانون الجزاء الكويتي و قانون العقوبات العراقي   .٥٦

 ، دار الشؤون ١ ، ط  ١ مصطلحات القانون الجنائي، ج    الجنائي ، سعد إبراهيم الاعظمي  ، موسوعة مصطلحات القانون         .د .٥٧

  . ٣٣٢ ، ص  ٢٠٠٢الثقافية العامة ، بغداد ، 

  . ٥٩٨عبد الحميد ألشواربي  ، مصدر سابق ، ص . د .٥٨

  .١٣١خالد مصطفى فهمي ، مصدر سابق ، ص . د .٥٩

 ، روز اليوسـف ، القـاهرة ،         ٢مصطفى مجدي هرجه ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ، ط              .٦٠

   .٧٠٨ ، ص ١٩٩٢

 .من البحث ) ١٦(تنظر الصفحة   .٦١

 ، ٢٠٠٢فايز محمد حسين ، الظروف المؤثرة في عقوبة السرقة في الشرائع القديمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . د  .٦٢

  .٦٧ص 

  . ٨٥٠ ، ص ٢٠٠٧ ،  ، دار النفائس ، بيروت١جماعة من المختصين ، معجم النفائس الكبير ، ط  .٦٣

  . ٦٦ ، ص ١٩٨١ ، دار الرشيد ، بدون مكان نشر ، ٦رينهارت دوزي ، تكملة المعاجم العربية ، ج  .٦٤

 ٢٠٠١عربي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت : احمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، المصباح المنير ، معجم عربي            .٦٥

  . ١٠٤، ص 

 ، دار الثقافـة ،  ١ ، الجرائم الواقعة على الأموال ، ط ٢عقوبات ، القسم الخاص ، ج     محمد سعيد نمور ، شرح قانون ال      . د .٦٦

  .١٩ ، ص ٢٠١٠عمان ، 
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 ١١٦

 ١٥ ، ص٢٠١٠ ، مؤسسة الوراق ، عمان ، ١محمد علي السالم ، الجرائم الواقعة على الأموال في القانون المقارن ، ط. د .٦٧

 .  

  . ٩ ، ص ٢٠٠٧تي ، القسم الخاص ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سمير محمد عبد الغني ، شرح قانون الجزاء الكوي. د .٦٨

   . ١٩ ، ص ٢٠٠٧ ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٣معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، ط. د .٦٩

  . ٩ ، ص ٢٠٠٦عدلي خليل ، جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  .٧٠

  . ٣١٣ ، ص  ١٩٨٥ ، دار الفكر العربي ، مصر ، على الأشخاص والأموال رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء . د .٧١

 ، ١٩٦٦ ، مجد ، لبنان ، ١محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم الخاص ، ط. سليمان عبد المنعم ، د. د .٧٢

  . ٢٩ص 

 .١٦١ ، ١٦٠ ، ص ١٩٤١ مطبعة الاعتماد ، مصر ،  ،٤جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج .٧٣

أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كليـة  ) دراسة مقارنة   (  جريمة السرقة أسبابها والآثار المترتبة عليها        عبود علوان منصور ،    .٧٤

   .  ٢٤، ص  ٢٠٠٥القانون ، جامعة الموصل ، 

أجر في العقار المؤجر له يعد سارقاً، إلا أن بعض          يذهب البعض إلى القول بجواز السرقة في العقارات فإذا تصرف المست           .٧٥

الفقهاء عارض هذا الرأي مقرراً بعدم جواز وقوع السرقة إلا على المنقول وهذا ما قرره الفقيه جستنيان في كتابه النظم إذ        

الجريمـة ،  عباس مبروك الغزيري ، العقاب على أفعال الشروع في       .  د   ..... ) السرقة نقل شئ من مستقره      أن  ( يقول  

  . ١١١، ص ٢٠٠٨ ، دار الثقافة ، عمان ، ١ط

نشأت احمد نصيف ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخـاص ،  .  ، أشار إليه  د     ١٩٦٤ / ١١ / ٣٠ في   ١٤٩القرار رقم    .٧٦

  . ١٤٦ ، ص ٢٠١٠المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، 

  ، ١٩٩٦ الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ،   الإسـكندرية ،             فتوح عبد االله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم         . د .٧٧

  . ٩٣٨ص 

  . ١٧٤ ، ص ٢٠٠٤ ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، ١فاروق الكيلاني ، جرائم الأموال ، ط.  .٧٨

   . ١٥٤ ، ١٥٣  ، ص ٢٠٠٢,  ، المكتبة القانونية ، بغداد ١صباح  عريس ، الظروف المشددة في العقوبة ، ط. د .٧٩

  . ٥٥ص   معوض عبد التواب ، مصدر سابق ، .  ، أشار إليه  د٢٥ ، س١٩٧٤ / ٤ / ٢٢ في ٩١قم نقض مصري ر .٨٠

  . ٤١١نبيه صالح ، مصدر سابق ، ص . د .٨١
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 ١١٧

  . ٥٧عدلي خليل ، مصدر سابق ، ص  .٨٢

      ،١٩٨٧مؤيد عبد إبراهيم ، أركان جريمة السرقة في قانون العقوبات العراقي ، بحث مقدم إلـى مجلـس العـدل ،      .٨٣

  .٥٢ص 

 أكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن به خلال المدة .  غير منشور ٢٠١٢ / ٥ / ٦  في  ٢٠١٢/ ج  / ٥٢٣رقم القرار   .٨٤
 . القانونية 

 .  غير منشور ٢٠١٢ / ٥ / ١٤  في  ٢٠١٢/ ج  / ٧٣٤رقم القرار  .٨٥
 . غير منشور ٢٠١٢ / ٦/ ١٤  في ٢٠١٢/ جزائية / ت  / ١٦٠رقم القرار  .٨٦
، منشورات الحلبي الحقوقية ١ أشار إليه نزيه نعيم شلالا ، دعاوى جرائم السرقة ، ط١٩٩٩ / ٤ / ١٩تاريخ  حكم صادر ب   .٨٧

   .  ٤١ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ص ٢٠٠٤، لبنان ، 
         ،١٩٧٤محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العـام ، دار النهـضة  العربيـة ، القـاهرة ،               . د .٨٨

 ، مطابع الثـورة ، بنغـازي ،    ٣محمد خلف ، مبادئ علم العقاب ، ط   . د: التفاصيل  ينظر    ولمزيد من    .  ٥٣٧ص  

عصام عفيفي عبد البصير ، تجزئة العقوبة نحو سياسة جنائية جديدة ، دار أبـو المجـد ،      .  و د   . ٨٢ ، ص    ١٩٧٨

   . ٢٨ ، ص ٢٠٠٤الهرم ، 

الحبس ) ٨٨( الشديد والحبس البسيط ، فعرفت المادة        نص قانون العقوبات العراقي على عقوبة الحبس بنوعيه الحبس         .٨٩

الحبس الشديد هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونـاً لهـذا               ( الشديد بالنص على أن     

ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على . الغرض المدة المقررة في الحكم     

الحبس البسيط هو إيداع المحكوم عليه      (فقد عرفت الحبس البسيط في نصها على أن         ) ٨٩(أما المادة   ) . ف ذلك   خلا

ولا تقل مدته عن أربع وعشرين    . في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم             

من قانون العقوبـات  ) ١٨( تقابلها المادة     ) .خلاف ذلكساعة ولا تزيد على سنة واحدة  ما لم ينص القانون على 

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة             (  المصري التي نصت على أن      

المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقض هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحـوال     

 أما قانون العقوبات اللبناني فلم يعرف عقوبة الحبس واقتصر على النص على ) .لخصوصية المنصوص عليها قانوناً ا

 .من قانون الجزاء الكويتي ) ٦٣،٦٢،٦١(تقابلها المواد ) ٥١( أحكامه في المادة 
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 ١١٨

عقوبة الغرامة هي إلزام    ( والتي نصت على أن     ) ٩١(عرف قانون العقوبات العراقي عقوبة الغرامة في نص المادة           .٩٠

من قانون العقوبات ) ٢٢ (   المادةتقابلها.  ..... ) المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم  

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ في الحكم ( المصري التي نصت على أن 

 يدفع  العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن      (من قانون الجزاء الكويتي على أن       ) ٦٤(نصت المادة   وكذلك  ) . 

أما قانون العقوبات اللبناني فلم يعرف عقوبة الغرامة واقتـصر  ) القانون  للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقاً لنص  

أما تعريف الغرامة عند فقهاء القانون الجنائي فقـد   ) . ٦٤،٦٢،٦١،  ٥٤ ،   ٥٣( على النص على أحكامها في المواد     

ضرر يتكون من دفع مبلغ من النقود محدد بحكم ومفروض من قبل المجتمع على شخص ثبت خطـؤه             ( عرفت بأنها   

محمد علي الـدقاق ،    . د.... )  . لأرتكابه جريمة وردت في القانون الجنائي ، لإيلامه بقصد إصلاحه أو ردعه الخ              

مكلين  (                أما الفقيهان .  ٤٥ ، ص ١٩٥٧مة الجنائية في القوانين الحديثة ، مطبعة العاني ، بغداد ، الغرا

الغرامة هي عقوبة مالية أو مصادرة أو مصادرة مالية أو تعويض مالي يستوجب     ( فقد عرفا الغرامة بالقول     ) و وول   

 .) الـضيق        ءات العقابية بالمعنى    ا الجريمة تقترب من الجزا    دفعها بعد الإدانة ، وهي كعقوبة وكتعويض لضحاي       

 ٣ ، هامش    ١٩٨٤آيدن خالد قادر ، عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقارن ، مطبعة الشرطة العامة ، بغداد ،                  

   . ٣٨ص 

مائة جنيه ولا تزيد على     يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن       ( من قانون العقوبات المصري على أن       ) ١٦٠(تنص المادة     .٩١

كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خـاص بهـا أو               : أولاً   -:خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين       

كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء : ثانياً  .عطلها بالعنف أو التهديد 

وتكـون   .كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنـسها           : ثالثاً   .عند أبناء ملة أو فريق من الناس        أخرى لها حرمة    

 تنفيـذا  ١٦٠العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة      

  ) . لغرض إرهابي 

 عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحـد          (ت المصري التي نصت على أن       من قانون العقوبا  ) ١٦( تقابلها المادة    .٩٢

   . ... )السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه 
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 ١١٩

 لمصادرا
  
  :كتب اللغة . أ 
  
 ، دار الدعوة ، تركيا ٢ و ج١ جإبراهيم مصطفى و احمد حسن الزيات وآخرون ، المعجم الوسيط ، .١

 . ، بدون سنة طبع 
حمد العايد  و  داود عبده وآخرون ،   المعجم العربي الأساسي ، لاروس  ،  بدون مكان أ .٢

  .١٩٨٩نشر،
عربي ، مكتبة لبنان : حمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، المصباح المنير ، معجم عربي أ .٣

 . ٢٠٠١ناشرون ، بيروت 
  . ١٩٨٨ ، دار المشرق ، بيروت ، ٣٠ ، المنجد في اللغة والإعلام ، ط بدون مؤلف .٤
  . ٢٠٠٧ ، دار النفائس ، بيروت ، ١جماعة من المختصين ، معجم النفائس الكبير ، ط .٥
  .٢٠٠٩ ، مجد للدراسات والنشر ، بيروت ، ٢جيرار كورتو ، معجم المصطلحات القانونية ، ط .٦
  . ١٩٨١ ، دار الرشيد ، بدون مكان نشر ، ٦لعربية ، ج رينهارت دوزي ، تكملة المعاجم ا .٧
 ، بدون ١صالح ألعلي الصالح وأمينة الشيخ سليمان الأحمد ،  المعجم الصافي في اللغة العربية ، ط .٨

  .١٩٨٩ناشر ، بدون مكان نشر ، 
  .٢٠٠٤العلامة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر، بيروت،  .٩

 ،  دار الكتاب العربي ، ١١بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، طمحمد  .١٠
 .  ١٩٦٢القاهرة ، 

  
  

   :الكتب. ب 
حمد شوقي عبد الظاهر ، الحماية الجنائية للممتلكات العقارية للدولة ، دار النهضة العربية ، أ. د .١

 . ٢٠١٠القاهرة ، 
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 ١٢٠

موضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل حمد عبد الحميد الدسوقي ، الحماية الأ. د .٢
  . ٢٠٠٧ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١المحاكمة ، ط

 ربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع   جرائم الأموال العامة ، مكتبة دار النهضة العحمد عبد اللطيف ،أ. د .٣
رن ، مطبعة الشرطة العامة ، بغداد ، آيدن خالد قادر ، عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقا .٤

١٩٨٤ .  
 ، ٢ ، ط ٣الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات ، المجلد   أيهاب عبد المطلب ، .٥

 . المكتب القومي للإصدارات القانونية ، بدون مكان نشر ، بدون سنة طبع  
 . شورات القانونية ، بدون سنة طبع   ، دار المن٢ ، ط ٣جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج  .٦
  .١٩٤١ ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، ٤جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج .٧
 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ٢حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في قانون العقوبات ، ط. د .٨

 ،١٩٩٤.  
 ، دار الفكر ١عامة الأساسية  ، طعطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته ال حمدي. د .٩

  .٢٠١٠الجامعي ، الإسكندرية ، 
خالد مصطفى فهمي ، الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز ، . د .١٠

  .  ٢٠١٢، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ١ط
ة مقارنة ، دار الجامعيين ، خيري احمد الكباش ، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ، دراس. د  .١١

  .  ٢٠٠٢بدون مكان نشر ، 
  .١٩٨٢رمسيس بهنام ، قانون العقوبات ، القسم الخاص، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  .د .١٢
على الأشخاص والأموال  ، دار الفكر العربي ، مصر ،  رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء .د .١٣

١٩٨٥ .   
صطلحات القانون الجنائي ، مصطلحات القانون سعد إبراهيم الاعظمي ، موسوعة م. د .١٤

   . ٢٠٠٢ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ ، ط١الجنائي، ج
 ، ١داخلي ، دراسة مقارنة ، طسعد إبراهيم الاعظمي ، الجرائم الماسة بأمن الدولة ال. د .١٥

 ، مة الشؤون الثقافية العادار
   .١٩٨٩بغداد ، 
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 ١٢١

لنظرية العامة لقانون العقوبات ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي ، سليمان عبد المنعم ، ا. د .١٦
  .٢٠٠٣لبنان ، 

محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم الخاص ، . سليمان عبد المنعم ، د. د .١٧
  . ١٩٦٦ ، مجد ، لبنان ، ١ط

، دار الكتب القانونية سمير محمد عبد الغني ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم الخاص . د .١٨
  . ٢٠٠٧، مصر ، 

   ١٩٨٨ملايين ، بدون مكان طبع ، ، دار العلم لل١الشيخ طه الولي ، المساجد في الإسلام ، ط .١٩
   ٢٠٠٢ ,  ، المكتبة القانونية ، بغداد١صباح  عريس ، الظروف المشددة في العقوبة ، ط. د  .٢٠
ن وازدرائها في التشريعات الجنائية عادل عبد العال خراشي ،  جريمة التعدي على الأديا .٢١

 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، بدون ١الوضعية والتشريع الجنائي الإسلامي ، ط
 .سنة طبع 

 ، مطبعة العاني ، بغداد ٢عباس الحسني ،  شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ، المجلد . د .٢٢
 ،١٩٧٤.  

 ، دار الثقافة ، ١عقاب على أفعال الشروع في الجريمة ، طعباس مبروك الغزيري ، ال.د .٢٣
  . ٢٠٠٨عمان ، 

عبد الحكيم ذنون الغزال ، الحماية الجنائية للحريات الفردية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية .د .٢٤
 ،٢٠٠٧.  

 ، منشاة المعارف ٢التعليق الموضوعي على قانون العقوبات ، ك عبد الحميد ألشواربي ،. د  .٢٥
 .٢٠٠٣كندرية  ، ، الإس

  . ١٩٩٨ عبد العزيز محمد ، الحماية الجنائية للجنين ، دار النهضة ، القاهرة ، .د .٢٦
  ٢٠٠٦ الكتب القانونية ، مصر ، عدلي خليل ، جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها ، دار. د .٢٧
جد ، عصام عفيفي عبد البصير ، تجزئة العقوبة نحو سياسة جنائية جديدة ، دار أبو الم. د .٢٨

  . ٢٠٠٤الهرم ، 
 ، ايتراك ، مصر ، ١علي يوسف الشكري ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط. د .٢٩

٢٠٠٤ .  
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 ١٢٢

   . ٢٠٠٤ ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، ١فاروق الكيلاني ، جرائم الأموال ، ط  .٣٠
ار النهضة فايز محمد حسين ، الظروف المؤثرة في عقوبة السرقة في الشرائع القديمة ، د .د .٣١

  .٢٠٠٢العربية ، القاهرة ، 
 فتوح عبد االله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار المطبوعات الجامعية .د .٣٢

 . ١٩٩٦، الإسكندرية ، 
 ، مكتبة السنهوري ، ١ محروس  نصار إلهيتي ،  النظرية العامة للجرائم الاجتماعية ، ط.د .٣٣

  .٢٠١١بغداد ، 
عبد الفتاح ، حرية العقيدة والعبادة وحقوق الإنسان ، بدون ناشر ، بدون مكان محمد السعيد .د .٣٤

 . نشر ، بدون سنة طبع  
  .  ١٩٧٨ ، مطابع الثورة ، بنغازي ،  ٣محمد خلف ، مبادئ علم العقاب ، ط. د .٣٥
 ، الجرائم الواقعة على ٢محمد سعيد نمور ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ج.د .٣٦

  .٢٠١٠ ، دار الثقافة ، عمان ، ١ طالأموال ،
  .١٩٥٧محمد علي الدقاق ، الغرامة الجنائية في القوانين الحديثة ، مطبعة العاني ، بغداد ، .د .٣٧
 ، مؤسسة ١محمد علي السالم ، الجرائم الواقعة على الأموال في القانون المقارن ، ط. د .٣٨

  . ٢٠١٠الوراق ، عمان ، 
 ، دار الفكر الجامعي ، ١يز في شرح القانون الدستوري ، طمحمد محمد عبده أمام ، الوج.د .٣٩

  .٢٠٠٧الإسكندرية ، 
العربية ، بات ، القسم العام ، دار النهضة محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقو. د .٤٠

   .  ١٩٧٤القاهرة ، 
 محمود نجيب حسني ،  جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني ، دراسة. د .٤١

  .١٩٨٤مقارنة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 
ولي ، دار الكتب مصطفى احمد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الد.د  .٤٢

  .٢٠٠٤، القانونية ، مصر
 ، روز ٢مصطفى مجدي هرجه ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ، ط .٤٣

  .١٩٩٢اليوسف ، القاهرة ، 
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الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق ، دار عوض عبد التواب ، م.د .٤٤
  . ١٩٨٩المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  ، 

 ، منشأة المعارف ، ٣معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، ط.د .٤٥
  . ٢٠٠٧الإسكندرية ، 

  . ٢٠٠٤، دار الثقافة ، عمان ، ١نبيه صالح ،  النظرية العامة للقصد الجنائي ، ط.د  .٤٦
  ٢٠٠٤حلبي الحقوقية ، لبنان ، ، منشورات ال١نزيه نعيم شلالا ، دعاوى جرائم السرقة ، ط  .٤٧
نشأت احمد نصيف ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، . د  .٤٨

  . ٢٠١٠طرابلس ، 
 ، دار الحامد ، عمان ، ١لتعبير عن الفكر ، طالجرائم الماسة بحرية اعبيدي ، نوال طارق ال  .٤٩

٢٠٠٨ .   
  
  : الأطاريح والرسائل الجامعية -ت
  
أريج طعمه فاخر الإبراهيمي ،  الجرائم الماسة بالحيازة ، دراسة مقارنة أطروحة دكتـوراه مقدمـة إلـى       .١

 . ٢٠٠٥ جامعة بغداد ، –ة القانون مجلس كلي

  
أطروحة دكتـوراه  ) دراسة مقارنة   ( بها والآثار المترتبة عليها      جريمة السرقة أسبا   عبود علوان منصور ،    .٢

  .   ٢٠٠٥مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 

  
  : الأبحاث القانونية . ث 
  
بحث مقدم إلى مجلس العدل ،      مؤيد عبد إبراهيم ، أركان جريمة السرقة في قانون العقوبات العراقي ،              .١

١٩٨٧ .  
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  : المجلات . ج 
  
  .  ١٩٧٦السنة الثانية ، العدالة ، تصدرها وزارة العدل ، العدد الثاني ، مجلة  .١

  
  : الأتفاقيات والإعلانات الدولية  . ح
  
  .١٩٠٧ لسنة أتفاقية لاهاي الخاصة بأحترام قوانين وأعراف الحرب البرية .١
  .١٩٤٩لسنة أتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  .٢
  .١٩٥٤ سنةية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لتفاقأ .٣
 والمتعلق بحماية ١٩٤٩/ آب / ١٢البروتوكول الإضافي الأول الملحق بأتفاقيات جنيف المعقودة في  .٤

  .١٩٧٧لسنة ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 
 والمتعلق بحماية ١٩٤٩/ آب / ١٢ي البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بأتفاقيات جنيف المعقودة ف .٥

  .١٩٧٧لسنة ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع إشكال التعصب والتمييز القائمين على إعلان  .٦

  . ١٩٨١ لسنة أساس الدين أو المعتقد
  
  : الدساتير . د 
  .١٩٢٥ لسنة لجمهورية العراق القانون الأساسي .١
  .١٩٥٨سنة   جمهورية العراق لدستور .٢
 . ١٩٦٣سنة جمهورية العراق لدستور  .٣
  .١٩٦٤ نيسان سنة ٢٢جمهورية العراق دستور  .٤
  .١٩٦٤ نيسان سنة ٢٩  جمهورية العراق دستور .٥
  .١٩٦٨سنة  ل جمهورية العراقدستور  .٦
  .١٩٧٠سنة ل  جمهورية العراقدستور .٧
  .٢٠٠٤رة الانتقالية لسنة تالفقانون أدارة الدولة العراقية في  .٨
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  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة   .٩
  .١٩٢٣سنة ل  المصري دستورال .١٠
  .١٩٥٦سنة ل  المصري دستورال .١١
  .١٩٥٨سنة  ل  المصري دستورال .١٢
  .١٩٦٤ سنةل  المصري دستورال .١٣
  .١٩٧١سنة ل  المصري دستورال .١٤
  .١٩٢٦لدستور اللبناني لسنة ا .١٥
  .١٩٦٢الدستور الكويتي لسنة  .١٦
  
  :القوانين والأنظمة  . ذ 
 .  المعدل ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  .١
 . المعدل ١٩٤٣لسنة )  ٣٤٠(قانون العقوبات اللبناني رقم  .٢
  .١٩٦٠لسنة )  ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  .٣
  . المعدل١٩٦٩لسنة )  ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .٤
  .٢٠٠٥ لسنة ١٩قدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم قانون أدارة العتبات الم .٥
   . العراقي المعدل١٩٦٩لسنة ) ٢١(نظام العتبات المقدسة رقم  .٦
  
  :القرارات القضائية غير المنشورة . ر
  
أكتسب الدرجة القطعية .  ٢٠١٢ / ٥ / ٦  في  ٢٠١٢/ ج  / ٥٢٣ رقم  قرار محكمة جنايات كربلاء .١

 . القانونية لعدم الطعن به خلال المدة 
  
مصادق عليه بقرار محكمة  . ٢٠١٢ / ٥ / ١٤  في  ٢٠١٢/ ج  / ٧٣٤رقم   قرار محكمة جنح كربلاء .٢

    .٢٠١٢ / ٦/ ١٤  في ٢٠١٢/ جزائية / ت  / ١٦٠استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية رقم  
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Summery  

  
  

The holly sherius are regarded ones of the important religious institutions, 

as well as they are places for congregate the peoples who are akin to a 

specific religion or doctrine . It is worth to mention that the holly sherius 

have suffered greatly in Iraq in recent years , many crimes have been 

committed against, such as the demolishing, acts against their sanctity and 

theft , for all that, combined by other reasons, most of the legislatures of 

the world has criminalized the act against the worshipping places, 

numerating the forms of these crimes and the punishments imposed on 

their committers .  

 

Owing to the paramount importance of the criminal protection for 

curbing these crimes, we discussed the entity of the criminal protection for 

the holly sherius , then numerating the forms of these crimes. We 

selected groups of states such as  Egypt, Lebanon, Kuwait, to be focus for 

study of this subject , comparing their criminal legislations with their Iraqi 

counterpart . 
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